
العدد العدد 78
السالسّنة الخمسوننة الخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأربعاء الأربعاء 9  ربيع الأول عام  ربيع الأول عام 1436 هـهـ
اGوافق اGوافق 31  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسميّة

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قانون رقم قانون رقم 14 -  - 10 مؤرخ  مؤرخ في في 8 ربيع الأول عام ربيع الأول عام 1436 ا1وافق  ا1وافق 30  ديسمبر سنة   ديسمبر سنة %2014
يتضمن قانون ا1الية لسنة يتضمن قانون ا1الية لسنة 2015.
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قانون رقم قانون رقم 14-10 مؤرخ في  مؤرخ في 8 ربيع الأول عام  ربيع الأول عام 1436 اGوافق  اGوافق 30 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة q2014 يتـضمن قانون اGاليةq يتـضمن قانون اGالية
لسنة لسنة 2015.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية

qواد 119 و122 و125 و126 منهGلا سيما ا qبناء على الدستور -

- و{ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اGـؤرخ في 8 شـوال عام 1404 اGـوافق 7 يولـيـو سـنة  1984 واGـتـعلق
qتممGعدل واGا qاليةGا Xبقوان

qوبعد رأي مجلس الدولة

qانGوبعد مصادقة البر

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

أحكـام تمهيديــةأحكـام تمهيديــة

اGــادة الأولىاGــادة الأولى : مع مــراعــاة أحــكــام هـذا الــقــانــونq يــواصل في ســنـة 2015 تحــصـيـل الـضــرائب اGــبــاشـرة
والــرسـوم اGــمــاثـلــة والـضــرائب غــيـر اGــبــاشـرة والــضـرائـب المخـتــلـفــة وكــذا كل اGـداخــيل والحــواصل الأخـرى
لصـالح الدولةq طـبقا لـلقوانـX والنصـوص التطـبيقـية الجاري بـها العـمل عند تـاريخ نشر هـذا القانون في

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

كمـا يواصل خـلال سنة q2015 طـبقا لـلقـوانX والأوامـر واGراسيـم التشـريعـية والـنصوص الـتطـبيـقية
الجاري بـها العـمل عند تـاريخ نشر هـذا القانـون في الجريـدة الرسمـية للـجمهـورية الجزائـرية الد�ـقراطية
الـشعبيةq تحصيـل مختلف الحقوق والحواصل واGـداخيل المخصصة للـحسابات الخاصة للـخزينة والجماعات

الإقليمية واGؤسسات العمومية والهيئات اGؤهلة قانونا.

الجزء الأولالجزء الأول
طرق التوازن اGالي ووسائلهطرق التوازن اGالي ووسائله

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام تتعلق بتنفيذ اGيزانية والعمليات اGالية للخزينةأحكام تتعلق بتنفيذ اGيزانية والعمليات اGالية للخزينة

(للبيان)(للبيان)
الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية
القسم الأولالقسم الأول

الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةالضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة

اGادة اGادة 2 : : تعدل أحكام اGادة 2 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةq وتحرر كما يأتي :

قـوانـيـنقـوانـيـن
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" اGادة 2 : يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع اGداخيل الصافية للأصناف الآتية :
qأرباح مهنية -

qستثمرات الفلاحيةGعائدات ا -
.................................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................".

اGـادة اGـادة 3 : : تـعــدل وتــتــمـم أحــكــام اGـادة 12 مـن قــانــون الـضـرائب اGـبـاشـرة والـرسـوم اGـمـاثـلـةq وتحـرر
كما يأتي :

" اGادة 12 : كما تكتسي طـابع الأرباح الصناعيـة والتجارية ............. (بدون تـغيير حتى) الأشخاص
الطبيعيون الذين :

1)  يقومون  بعمليات ................................ (بدون تغيير) ..................................................

2) يستفيدون من ...................................... (بدون تغيير) ..................................................
3) يؤجرون ............................................... (بدون تغيير) .................................................

4) �ارسون نشاط...................................... (بدون تغيير) ..................................................
5) يحققون أرباحا ...................................... (بدون تغيير) .................................................
6) يحققون إيرادات ..................................  (بدون تغيير) ..................................................

q7) ملغى
8) كما تكتسي طابع الأرباح الصناعية والتجارية ..................... (بدون تغيير) ........................

9) يحقـقون مكاسب صافـية بالرأسـمال {ناسبـة عمليـة تنازل لقاء عـوض عن القيم اGنـقولة والحقوق
الاجتماعية".

اGـادة اGـادة 4 : : تــعــدل وتــتــمـم أحــكــام اGادة 13 مـن قــانــون الـضرائب اGـبـاشـرة والـرسوم اGـمـاثـلـةq وتحرر
كما يأتي :

" اGادة 13 : 1) تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب .............. (بدون تغيير) .........................
2) يستفيد من الإعفاء الكلي.....................................................(بدون تغيير)..........................
3) يستفيد من إعفاء دائم.........................................................(بدون تغيير) ..........................
4) تستـثنى من وعاء الـضريـبة على الـدخل الإجماليq اGـبالغ المحـصلة في شـكل أتعاب وحـقوق اGؤلف
XـؤلـفـGوا Xلـصـالح الـفــنـانـ qبـعــنـوان الأعـمـال الأدبـيــة أو الـعـلـمـيــة أو الـفـنـيـة أو الــسـيـنـمـائـيــة Xوالمخـتـرعـ

."Xوالمخترع XوسيقيGوا

اGادة اGادة 5 : : تعدل أحكـام اGادة 17 من قانون الضرائب اGبـاشرة والرسوم اGماثلـةq وتحرر كما يأتي :

" اGــادة 17 : يــحــدد الــربح الــذي يــدرج في وعــاء الــضــريــبــة عــلى الــدخـل الإجــمــالي حــسب نــظــام الــربح
الحقيقي وجوبا".

اGــادة اGــادة 6 : : تــلــغـى أحــكــام اGــواد من 20 مـــكــرر إلى 20 مــكـرر q2 واGــواد من 22 إلى q29 وكــذا اGـادة 32 من
قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة.

اGادة اGادة 7 : : تعدل أحكام اGادة 81 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةq وتحرر كما يأتي :
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" اGادة 81 : تسري على الأشخاص الطـبيعيX أيضا الأحكام اGتعـلقة بشروط إعفاء أو فرض الضريبة
عـلى فوائض الـقيمـة النـاتجة عن الـتنازل الـكلي أو الجـزئي عن عنـاصر الأصول في إطـار نشـاط صناعي أو

تجاري أو حرفي أو فلاحي أو أثناء �ارسة نشاط مهني".

اGادة اGادة 8 : : تعدل أحكام اGادة 104 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة وتحرر كما يأتي :

" اGـادة  104 : تحـسب الـضريـبـة عـلى الـدخل الإجـمـالي ..................(بـدون تـغيـيـر حـتى) عـنـدمـا تـفوق
مبالغها الإجمالية السنوية مليوني دينار ( 2.000.000 دج).

يترتب على فـوائض القيم الناتجـة عن التنازل عن الأسهم أو الحـصص الاجتماعية..........................
(الباقي بدون تغيير) ......................... ".

اGادة اGادة 9 : : تعدل أحكام اGادة 67 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةq وتحرر كما يأتي :

" اGادة 67 : تعتبر أجورا لتأسيس الضريبة :
1) اGداخيل اGدفوعة إلى الـشركاء واGسيرين لشركات ذات مسؤولية محدودة والشركاء في شركات

qساهمةGهنية وأعضاء شركات اGدنية اGالأشخاص والشركات ا

2) اGبالغ اGقبوضة ............................... ( الباقي بدون تغيير) .........................................".

اGـادة اGـادة 10 : : تـــؤسـس ضــمـن قــانــون الــضـــرائب اGـبــاشـرة والـرسـوم اGـمـاثـلـةq مـادة 107 مـكـرر تــحـرر
كما يأتي :

" اGادة 107 مـكرر : مع مراعـاة أحكام الـفقرة 2 من اGادة 54 من هـذا القـانونq تـعفى من الـضريـبة على
الـدخل الإجماليq عـملـيات توزيـع اGداخيل لـفائـدة اGساهـمX أو أصـحاب الحـصص الاجتمـاعيـة في شركات

خاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة".

اGادة اGادة 11 : : تعدل أحكام اGادة 136 من قانون الضرائب اGباشرة و الرسوم اGماثلةq وتحرر كما يأتي :

" اGادة 136 : تخضع للضريبة على أرباح الشركات :
1) - الشركات مهما كان شكلها وغرضهاq باستثناء :

أ - ......................................................... (بدون تغيير) ......................................................

ب - ....................................................... (بدون تغيير) ......................................................

ج - ....................................................... (بدون تغيير) .....................................................

د - الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة.

2) - اGؤسسات ....................................... (الباقي بدون تغيير) .........................................".

اGادة اGادة 12 : : تعدل أحكام اGادة 150 من قانون الضرائب اGباشرة و الرسوم اGماثلة وتحرر كما يأتي :

q% 23  ادة  150 : 1) - يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات  بـGا "

2) - تحدد نسبة الاقتـطاعات من اGصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات ...........................
(الباقي بدون تغيير) .....................................................................................".
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اGـادة اGـادة 13 : : تـعــدل أحـكـام اGـواد 282 مـكـرر و282 مـكـرر 1 و282 مـكـرر 3 و282 مـكـرر 4 و282 مـكـرر 5 من
قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةq وتحرر كما يأتي :

" اGــادة 282 مـــكــرر : تـــؤسس ضـــريــبـــة جـــزافــيـــة وحـــيــدة تحـل مــحل الـــضـــريــبـــة عـــلى الـــدخل الإجـــمــالي
والـضــريـبـة عـلى أربـاح الـشـركـات. وتـغـطـيq زيـادة عـلى الـضـريـبـة عـلى الــدخل الإجـمـالي أو الـضـريـبـة عـلى

أرباح الشركاتq الرسم على القيمة اGضافة والرسم على النشاط اGهني".

" اGادة 282 مـكرر 1 : يـخــضــع لـنــظـــام الـضــريـبـــة الـجــزافــيـــة الـوحيــدة الأشخـــاص الـطبـيعـيـون
أو اGعـنويـون والـشركــات والتـعاونـيـات الـتي تـمـارس نـشـاطـا صنـاعيـا أو تجـاريا أو حـرفيـا أو مهـنة غـير

تجاريةq الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثX مليون دينار (30.000.000 دج).

يـبقى نظـام الضـريبـة الجزافـية الـوحيـدة مطـبقا مـن أجل تأسيـس الضريـبة اGـستـحقـة بعـنوان الـسنة
الأولى الـتي � خلالهـا تجاوز سقف رقم الأعـمال اGـنصوص عـليه بـالنسـبة لهـذا النـظام. ويتم تـأسيس هذه

الضريبة تبعا لهذه التجاوزات.

qسـتثـمرون الذين �ـارسون أنـشطة أو يـنجـزون مشاريعGا qكمـا يخضع لـلضـريبـة الجزافيـة الوحـيدة
واGــؤهـلـون لـلاسـتـفــادة من دعم "الـصــنـدوق الــوطـني لـدعـم تـشـغــيل الـشــبـاب" أو "الـصــنـدوق الـوطــني لـدعم

القرض اGصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمX عن البطالة".

" اGـادة 282 مـكـرر 3 : عـنـدمـا يـقـوم مـكـلف بـالـضــريـبـة في آن واحـد وفي نـفس اGـنـطـقـة أو في مـنـاطق
qـمـارســة نـشـاط مـاG أو مـتـاجــر أو ورشـات أو أمـاكن أخــرى Xمــخـتـلــفـة بـاسـتــغلال عـدة مـؤســسـات أو دكـاكــ
تـعتـبـر كل واحدة مـنهـا {ثـابـة مؤسـسة مـستـغـلة بـصورة مـغايـرة وتـكون في كل الحـالات خاضـعـة للـضريـبة
بـصـفـة مــنـفـصـلــة مـا دام رقم الأعـمـال الــكـلي المحـقق بــعـنـوان مـجــمـوع الأنـشـطــة اGـمـارسـة لا يــتـجـاوز سـقف

ثلاثX مليون دينار (30.000.000 دج).

في الحالة المخالفةq �كن اGكلف بالضريبة اGعني اختيار الخضوع للضريبة حسب النظام الحقيقي".

" اGادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :

qبالنسبة لأنشطة الإنتاج و بيع السلع q% 5 -

-  q% 12 بالنسبة للأنشطة الأخرى".

" اGادة 282 مكرر 5 : يوزعّ ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية كما يأتي :

q% 49 : ميزانية الدولة -

q% 0,5 : غرف التجارة والصناعة -

q% 0,01 : الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية -

q% 0,24 : هنGغرف الصناعة التقليدية وا -

 q% 40,25 : البلديات -

q% 5 : الولاية -

- الصندوق اGشترك للجماعات المحلية : 5 %".
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اGـادة اGـادة 14 : تـعــدل أحــكــام اGادة 282 مـكرر 7 من قـانـون الـضرائب اGـبـاشـرة والرسـوم اGـماثـلـةq وتحرر
كما يأتي.

" اGادة 282 مكرر 6 : تعفى ............... (بدون تغيير حتى) الذي تحدد بنوده عن طريق التنظيم.

qـشــاريعGــشــاريع الاســتـثــمــاريــة أو الأنــشــطــة أو اGتــســتـفــيــد الأنــشــطــة الــتي �ــارسـهــا الــشــبــاب ذوو ا
اGؤهلـون للاستفـادة من دعم "الصندوق الـوطني لدعم تشـغيل الشـباب" أو "الوكالـة الوطنيـة لدعم القرض
اGصغـر" أو" الصندوق الـوطني للتـأمX عن البطـالة"q من إعفاء كـامل من الضريـبة الجزافيـة الوحيدة Gدة

ثلاث (3) سنواتq ابتداء من تاريخ استغلالها.  

تـمـدد هذه اGـدة إلى ست (6) سـنـواتq ابـتـداء من تـاريخ الاسـتـغلالq عـنـدمـا تـتـواجـد هـذه الأنـشطـة في
منطقة يراد ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.

qعلى الأقل Xـسـتـثمـرون بـتـوظـيف ثلاثة (3) مسـتـخدمـGعـندمـا يـتـعـهد ا q(2) Xـدة بـسنـتGتـمـدد هذه ا
Gدة غير محدودة.

يـتــرتب عـلى عــدم احـتــرام الالـتــزامـات اGــرتـبـطــة بـعــدد الـوظــائف المحـدثــةq سـحب الاعــتـمــاد واسـتـرداد
الحقوق والرسوم التي كان من اGفروض تسديدها.

غــيـر أن اGــسـتــثــمـرين يــبـقــون مــديـنــX بـدفـع الحـد الأدنى لــلــضـريــبـة اGــوافق لــنـســبـة 50 % من اGــبـلغ
اGنصوص عليه {وجب اGادة 365 مكرر من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة".

اGادة اGادة 15 : : تتمم أحكام اGادة 365 من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلةq وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 365 : بغـضّ الـنـظر عـن كل الأحـكـام المخـالـفـة ................. (بـدون تـغيـيـر حـتـى) النـظـام الجـزافي
السابق.

�ـكن اGــكـلــفــX بـالــضـريــبـة الخــاضـعــX لــنـظــام الـضــريـبــة الجــزافـيــة الـوحــيـدة اخــتــيـار الــدفع الـســنـوي
لـلـضـريبـة. وفي هـذه الحـالـةq �ـكـنهم تـسـديـد اGـبـلغ الإجمـالي الـسـنـويq ابـتـداء من الأول من شـهر سـبـتـمـبر

وإلى غاية 30 من نفس الشهر دون إنذار مسبق.
يـعــتـبـر عـدم دفع كـامل اGـبــلغ الإجـمـالي الـسـنـوي فـي هـذه الآجـالq كـإبـقـاء لـنــظـام الـدفع الـفـصـلي وذلك

يجعل الحصص اGنقضية زائد الغرامات التنظيمية  مستحقة على الفور".

اGـادة اGـادة 16 : تـعــدل أحــكــام اGادة 365 مــكـرر مـن قـانـون الـضـرائب اGبـاشـرة والـرسـوم اGمـاثـلـةq وتحرر
كما يأتي :

" اGادة 365 مكرر : لا �كن أن يقل مبلغ الضريبة اGستحقة ........................................................
(بدون تغيير حتى) عن 10.000 دج.

بغض النظر عن أحكام اGادة 282 مكرر 2 ............... (الباقي بدون تغيير) .....................".

اGـادة اGـادة 17 : : تـعـدل أحـكـام اGـادة 6 من الـقـانـون رقم 99-11 اGـؤرخ في 23 ديـسـمـبـر سـنـة 1999 واGـتـضمن
قــانـون اGـالــيـة لــسـنـة q2000 اGـعــدلـة بــاGـادة 16 مـن الـقــانـون رقم 04-21 اGـؤرخ في 29 ديـســمـبــر سـنـة 2004
واGتضـمن قانون اGالية لسنة q2005 اGعـدلة باGادة 15 من القانون رقم 09-09 اGؤرخ في 30 ديسـمبر سنة
2009 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2010 اGعدلة باGادة 21 من القانون رقم 12-12 اGؤرخ في 26 ديسمبر

سنة 2012 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2013  وتحرر كما يأتي :



9 ربيع الأول عام ربيع الأول عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 878
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2014 م م

"اGادة 6 : تسـتفيد اGداخـيل العائدة من الـنشاطات التي �ـارسها الأشخـاص الطبيعـيون أو الشركات
في ولايـات إيـلـيـزي وتـنــدوف وأدرار وتـامـنـغـست ولـديـهـم مـوطن جـبـائي في هـذه الــولايـات ويـقـيـمـون بـهـا
بـصــفـة دائـمـة من تـخـفـيض قـدره 50 % من مـبـلغ الـضـريـبــة عـلى الـدخل الإجـمـالـي أو الـضـريـبـة عـلى أربـاح

الشركات وذلك بصفة انتقالية Gدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2015.

لا تطـبق الأحكـام السابـقة عـلى مداخـيل الأشخـاص والشـركات الـعامـلة في قـطاع المحـروقات بـاستـثناء
نشاطات توزيع اGنتجات البترولية والغازية وتسويقها.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".

القسم الثانيالقسم الثاني
التسجيلالتسجيل

اGادة اGادة 18 : : تعدل أحكام اGادة 73 من قانون التسجيلq وتحرر كما يأتي :

" اGادة 73 : تفتح مكاتب التسجيل ................ (بدون تغيير حتى) باستثناء ما يأتي :
qأيام الجمعة والسبت -

- أيام الأعياد ............................... ( الباقي بدون تغيير) ................................. ".

اGادة اGادة 19 : : تعدل أحكام اGادة 208 من قانون التسجيلq وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 208 : تـخـضع لـلـرسم الـثـابت اGـقدر بـ 1.500 دجq كل الـعـقـود الـتي لم تحـدد تـعـريـفـتـهـا بـأي مادة
..................................................... ( الباقي بدون تغيير) .......................................... ".

 اGادة اGادة 20 : : تعدل أحكام اGاد ة 213 من قانون التسجيلq وتحرر كما يأتي :

" اGادة 213 : أولا - يـؤسس رسم قضـائي للـتسجـيلq يغـطي ما يأتي : ...........................................
(الباقي بدون تغيير) ..................................................................................................................

ثانيا - .................................................. (بدون تغيير) ........................................................

ثالثا - ملغاة.

رابعـا - تـخضع الـعـقود اGـذكـورة أدناهq الـتي يـحـررها كـتـاب الضـبط إلى الـرسم الـقضـائي لـلتـسـجيل
الذي يسدد لدى قباضة الضرائب والمحصل على النسخ الأصلية والشهادات أو الأصول :

1) ملغاة.

2) ملغاة. 

3) .......................................................... (الباقي بدون تغيير) ................................. ".

 اGادة اGادة 21 : : تؤسس ضمن قانون التسجيلq مادة 244 مكررq تحرر كما يأتي :

" اGادة 244 مكرر : �كن أن تـدفع الحقوق اGـطبقة عـلى الأحكام القـضائية الـتي تتضمن اGـصادقة على
قسمة عقار قضائيq دفعا مؤجلا عن طريق سند تحصيل شخصي أو جماعي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq {وجب قرار من الوزير اGكلف باGالية".
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اGادة اGادة 22 :  : تعدل أحكام اGادة 305 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :

" اGادة 305 : تعفى من حقوق التسجيل ........... (بدون تغيير حتى) بلديات مجاورة.
لا تطبق مجانية التسجيل ........... (بدون تغيير حتى) عن طريق الإرث.

في جـميع الحـالاتq يـتضـمن عـقد اGـبـادلة بـيـان السـعـة ورقم القـسم واGـكان اGـذكـور والصـنف والـنوع
ومدخـول مسـح الأراضي لكل عـقار مـبادلq ويـودع في مـكتب الـتسـجيل مـسـتخـرج من دفتـر مسح الأراضي

للأموال اGذكورة.

�.( الباقي بدون تغيير)...........................".��وعند عدم وجود مسح للأراضي

اGادة اGادة 23 : : تعدل أحكام اGادة 353-2 من قانون التسجيلq وتحرر كما يأتي :

" اGادة 353-2 : يطبق الرسم اGنصوص عليه في اGادة 353-1 أعلاهq كالآتي :
1) ............................................................ (بدون تغيير) ....................................................

2) ............................................................ (بدون تغيير) ....................................................

3) ............................................................ (بدون تغيير) ....................................................

4) ............................................................ (بدون تغيير) ....................................................

qـمـسـوحـة بـالـسـجـل الـعـقاريG5) رسـوم ثـابـتـة بـعـنـوان تـرقـيم نـهـائي تـابع لـتـرقـيم مـؤقت لـلـعـقـارات ا
محددة كما يأتي :

أ  � حصص مبنية تابعة لعقار مشترك اGلكية :

الرسم اGطبقالرسم اGطبقاGساحةاGساحة
- أقل من 100 م2

- من 100 م2  إلى 200 م2

- أكثر من 200 م2

2.000 دج

3.000 دج

4.000 دج

ب  � أراضٍ غير مبنية أو مبنية :

اGساحةاGساحة
الرسم اGطبقالرسم اGطبق

أراض مبنيةأراض مبنيةأراض غير مبنيةأراض غير مبنية

2.000 دج

3.000 دج

4.000 دج

4.000 دج

6.000 دج

8.000 دج

- أقل من 1000 م2

- من 1000 م2  إلى 3000 م2

- أكثر من 3000 م2
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ج  � أراضٍ فلاحية :

الرسم اGطبقالرسم اGطبقاGساحةاGساحة

- أقل من 5 هكتارات

- من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات

- أكثر من 10 هكتارات

2.000  دج

4.000 دج

6.000 دج

6) رسـوم ثـابـتـة بـعنـوان تـرقـيم نـهائـي للـعـقـارات اGـمسـوحـة في الـسـجل الـعـقاريq الـذي يـتم مـبـاشرة
لفائدة صاحب عقد اGلكية اGوجود سلفا واGشهر قانوناq تحدد كما يأتي :

أ  � قطع مبنية تابعة لعقار مشترك اGلكية :

الرسم اGطبقالرسم اGطبقاGساحةاGساحة
- أقل من 100 م2

- من 100 م2  إلى 200 م2

- أكثر من 200 م2

500 دج

1.000 دج

1.500 دج

ب  � أراضٍ غير مبنية أو مبنية :

اGساحةاGساحة
الرسم اGطبقالرسم اGطبق

أراضأراضٍ مبنية مبنيةأراضأراضٍ غير مبنية غير مبنية

500 دج

1.000 دج

1.500 دج

1.000 دج

1.500 دج

2.000 دج

- أقل من 1000 م2

- من 1000 م2  إلى 3000 م2

- أكثر من 3000 م2

ج  � أراضٍ فلاحية :

الرسم اGطبقالرسم اGطبقاGساحةاGساحة

- أقل من 5 هكتارات

- من 5 هكتارات إلى 10 هكتارات

- أكثر من 10 هكتارات

500  دج

1.000 دج

1.500 دج

.................................... (الباقي بدون تغيير) .......................................".
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القسم الثالثالقسم الثالث
الطـابـعالطـابـع

اGادة اGادة 24 : : تعدل أحكام اGادة 52 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :

" اGادة 52 : تبيع إدارة التسجيل أوراقا مدموغةq تحدد أحجامها كما يأتي :

العرضالعرضالارتفاعالارتفاع

 0,42 م

 0,72 م

 0,27 م

 0,54 م

 0,42 م

 0,21 م

ورق سجل : ...................................
ورق عادي : ................................... 
نصف الورقة من الورق العادي  : .....

وتحمل هذه الأوراق علامة مائـية خاصة تطبع على العجـينة عند صنعها .......................................
(الباقي بدون تغيير) ......................................................................".

اGادة اGادة 25 : : تعدل أحكام اGادة 134 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :

" اGادة 134 : إن كل تذكرة شحن محـدثة في الجزائر وغير مدمـوغة ..... (بدون تغييـر حتى) السفينة
ومرسلها ويعاين المخالفاتq أعوان الجمارك والضرائب ................... (الباقي بدون تغيير)................".

اGادة اGادة 26 : : تعدل أحكام اGادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" اGـادة 136 : يخـضع جـواز الـسـفـر العـادي اGـسـلم في الجـزائـر عن كل فـتـرة قانـونـيـة لـصلاحـيـته لرسم

طابع قدره ستة  آلاف دينار ( 6.000 دج) يغطي كل النفقات.
يسدد حق الطابع لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل.

ويخضع جواز السفر الخاص بالحج ...................... ( الباقي بدون تغيير) ...........................".

اGادة اGادة 27 : : تعدل أحكام اGادة 140 من قانون الطابعq وتحرر كما يأتي :
" اGـادة 140 : تـخـضع بـطــاقـة الـتـعـريفq أيــا كـانت الـسـلـطـة الــتي تـسـلـمـهــاq إمـا عـنـد تـسـلــيـمـهـا أو عـنـد
التـأشـيـر أو التـصـديق عـليـهـا أو تجـديدهـاq وعـندمـا تـكـون هذه الإجـراءات إجـبـارية حـسب الـقـواعد اGـعـمول

بهاq إلى رسم طابع يقدر {ا يأتي :
qهنية للممثلG500 دج عن بطاقة التعريف ا -

- 100 دج عن بطاقة التعريف اGغاربية.
ويسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل ....................................................
........................................................ (الباقي بدون تغيير) ..............................................".

اGادة اGادة  28 : : تعدل أحكام اGادة 147-10 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :

................. Xتدرج بوضع طـابع جبائي من قبل شـركات التأمGادة 147-10 : يسدد حق الطـابع اGا "
(الباقي بدون تغيير) .....................................................".
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اGادة اGادة  29 : : تعدل أحكام اGادة 194 من قانون الطابعq وتحرر كما يأتي :

" اGادة 194 : تـعـد غـيـر خــاضـــعــة لـحـق الطابعq النـسخ اGصادق عليهـا طبقا للأصل من قبل الطالب
......................... (بـدون تـغـيـيـر حـتى) للأحـكـام اGـتـعـلـقـة بـالـتـنـظـيم الـقـضـائـي واGنـصـوص عـلـيـهـا {ـوجب
الـقـانــون الـعـضـوي رقم 05-11 اGـؤرخ في 10 جـمـادى الأولى عـام 1426 اGـوافق 17 يـولــيـو سـنـة 2005 والـتي

تخص الإجراء ....................... (الباقي بدون تغيير) ............................................. ".

القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم الأعمالالرسوم على رقم الأعمال

اGادة اGادة 30 : : تعدل أحكام اGادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

" اGادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة اGضافة :
1) ............................................. (بدون تغيير) ...................................................................

2) الــعــمـــلــيـــات الــتي يـــقــوم بــهـــا الأشــخــاص الـــذين يــقـل رقم أعــمـــالــهم الإجـــمــالي عن 30.000.000 دج أو
يساويه.

ولتطبيق أحكام هذه الفقرة .............................. (الباقي بدون تغيير)  ................................".

اGادة اGادة 31 : : تعدل أحكام اGادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

" اGــادة 15 : يــشــمل رقم الأعــمــال الخــاضـع لــلــرسم ثــمن الــبــضــائع أو الأشــغــال أو الخــدمــات {ــا فــيه كل
اGصاريف والحقوق والرسومq باستثناء الرسم على القيمة اGضافة ذاته.

ويتكون :

qبلغ الإجمالي للمبيعاتGمن ا q1) بالنسبة لعمليات البيع

q.............................. (بدون تغيير) ................... 2) بالنسبة لعمليات تبادل البضائع

3) بالنسبة للتسليمات للذات :

q................................................... (بدون تغيير) ................................................. (أ) وب

4) بالنسبة لـ :

أ/ ........................................................... (بدون تغيير) ................................................

ب/ ......................................................... (بدون تغيير) ................................................

ج/ ......................................................... (بدون تغيير) ................................................

د/  بائـعي السلع اGنقـولة وما شابهـهمq يتكون وعاء الـضريبة الخاضع لـلرسم على القيـمة اGضافة من
الفارق بX سعر البيع اGتضمن كامل الرسوم وسعر الشراء (السعر اGفوتر للبائع اGكلف بالرسم)".

اGادة اGادة 32 : : تعدل وتتمـم أحكـام اGـادة 23 من قانـون الرسـم على رقـم الأعمـالq وتحـرر كما يأتي :

" اGادة 23 : يحدد اGعدل المخفض للرسم على القيمة اGضافة بـ 7 %.
ويطبق هذا اGعدل على اGنتوجات واGواد والأشغال والعمليات والخدمات اGبيّنة أدناه :
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1). عمليات البيع اGتعلقة باGنتوجات أو مشتقاتها اGذكورة أدناه :

تعيX اGنتوجاتتعيX اGنتوجاترقم التعريفة الجمركيةرقم التعريفة الجمركية

01-01

10-05

10-06

م 23-02

23-03-10-00

م 23-03-30-00

23-04-00-00

23-09-90-40

23-09-90-90

28-27-39-10

الأحصنةq الحمير والبغال ............ (بدون تغيير حتى)

الذرة.

الأرز ........................... (بدون تغيير حتى)

النخالة.

بقايا صناعة النشاء وبقايا �اثلة.

نفايات الذرة وبقايا صناعة الجعة والتقطير

qكسب وغـيره من بقـايا صلـبة وإن كانت مـطحونـة أو بشكل  كـريات مكـتلة
ناتجة عن استخراج زيت فول الصوجا.

محضرات معدنية و/أو أزوتية مركزة

غيرها

- كلوريدات الكلس (الجير) ........... (بدون تغيير حتى)

2) العمليات  اGنجزة ................................... (بدون تغيير حتى)

27) الكتب اGطبوعة واGنشورة في صيغة رقمية.

28 ) دجاج التسمX وبيض الاستهلاك اGنتجة محليا".

تحدث سلطة الضبط سوقا للحبوب اGوجهة لتغذية الحيوانات.

يحدد تنظيم هذه الهيئة وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم.

في انـتظار تنصيب هـذه الهيئةq �كن الـوزير اGكلف بالفلاحـة تكليف الديوان الـوطني اGتعدد اGهن
للحبوب {همة ضبط سوق الحبوب اGوجهة لتغذية الحيوانات.

تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة 33 : : تعدل أحكام اGادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمالq وتحرر كما يأتي :
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" اGـادة 25 : يـؤسس رسم داخـلي عـلى الاســتـهلاك يـتـكـون من حـصـة ثـابـتــة ومـعـدل نـسـبيq يـطـبق عـلى
اGنتوجات اGبينة في الجدولq وحسب التعريفات الواردة أدناه :

اGعدل النسبي (على قيمة اGنتج)اGعدل النسبي (على قيمة اGنتج)اGنتوجات التبغية والكبريتاGنتوجات التبغية والكبريت

السجائر :

التبغ الأسود

التبغ الأشقر

السيجار

تبغ التدخX ({ا فيها الشيشة)

تبغ للنشق واGضغ

الكبريت والقداحات

% 10

% 10

% 10

% 10

% 10

الحصة الثابتة (دج/كلغ)الحصة الثابتة (دج/كلغ)

1.040

1.260

1.470

620

710

تستند الحصة الثابتة إلى الوزن الصافي للتبغ المحتوى في اGنتوج النهائي.

يستند اGعدل النسبي إلى سعر البيع بدون احتساب الرسوم.

بالنسبة للمواد اGشكلة جزئيا من التبغq يطبق الرسم الداخلي للاستهلاك على اGنتوج بأكمله.

بـالنـسـبـة لـلسـجـائـر واGـواد اGعـدة لـلـتـدخX الخـالـيـة من الـتبغq يـطـبق اGـعـدل الـنسـبي فـقط عـلى سـعر
البيع بدون احتساب الرسوم. 

بـالـنـسـبــة لـلـكـبـريت والـقـداحــاتq يـؤسس الـرسم الـداخـلي عــلى الاسـتـهلاك اGـسـتـحـق عـلى الـثـمن عـنـد
خروجها من اGصنع. وعند الاستيرادq يطبق هذا الرسم على القيمة المحددة لدى الجمارك.

تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك ................ (الباقي بدون تغيير)...................".

اGادة اGادة 34 : : تعدل أحكام اGادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

" اGادة 30 : يتم الخصم بعـنوان الشهر أو الفـصل الذي � خلاله استحقاق أداء الرسم ......................
(الباقي بدون تغيير) .............................................................".

اGادة اGادة 35 : : تلغى أحكام اGادة 41-14 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

اGادة اGادة  36 : : تعدل أحكام اGادة 42-4 من قانون الرسوم على رقم الأعمالq و تحرر كما يأتي :

" اGادة 42 : �كن أن يـستفيـد من الإعفاء من الـرسم على القـيمة اGـضافةq شريـطة مراعـاة أحكام اGواد
من 43 إلى 49 من هذا القانون :

1) ...................................................... (بدون تغيير) ..........................................................

- 1

أ -

ب -

- 2

- 3

- 4

- 5% 20
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2) ...................................................... (بدون تغيير) ..........................................................

3) ملغاة.

4) مـقـتــنـيـات الـتـجـهــيـزات والخـدمـات الـتي تـدخـل مـبـاشـرة في إنجـاز الاسـتــثـمـار الخـاص بـالإنـشـاء أو
التوسيع عـندما تقـوم بها مـؤسسات تمـارس أنشطة أنجـزها اGستـثمرون الخاضـعون لهذا الـرسم اGؤهلون
للاســتـفــادة من إعــانـة "الــصـنــدوق الـوطــني لــدعم تــشـغــيل الـشــبــاب" أو "الـصــنـدوق الــوطـنـي لـدعم الــقـرض

اGصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمX على البطالة".

لا تستفيد السيارات السياحية من هذا التدبير إلا اذا كانت تشكل الأداة الرئيسية للنشاط.

دون اGــســاس .......................... (بــدون تـــغــيــيــر حــتى) اGــمــنــوح {ــقـــتــضى قــانــون اGــالــيــة أو قــانــون
خاص".

اGادة اGادة 37 : تعدل أحكام اGادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

" اGادة 50 : إذا تعذرّ الحسم الكلي لـلرسم على القيمة اGضافة القابل للخصمq ضمن الشروط اGذكورة
في اGـادة 29 ومـا يــلـيــهـاq مـن الـرسم عــلى الــقـيــمـة اGــضـافــة اGـســتــحق دفـعهq يــســدد اGـبــلغ اGـتــبـقـي كـلهq في

الحالات الآتية :                                                                             

1 - العمليات اGعفاة واGبينة أدناه :  
q...................................................(بدون تغيير) ........................................................ -

- عـملـيات تـسويـق البـضائع والـسلع والخـدمات اGـعفـاة صراحـة من الـرسم على الـقيـمة اGـضافـةq التي
qلها الحق في الخصم

- ........................................................ (بدون تغيير)...................................................

2) ...................................................... (بدون تغيير) ...................................................

3) ...................................................... (بدون تغيير) .................................................".

اGادة اGادة 38 : : تعدل أحكام اGادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

" اGادة 50 مكرر: يرتبط منح .................. ( بدون تغيير حتى) الآتية :
- مسك ................................................ ( بدون تغيير) ..........................................

- استظهار ........................................... ( بدون تغيير) ..........................................

- بيان الدفع ......................................... ( بدون تغيير) ..........................................

qـضـافـة  في أجل اثـنـي عـشر (12) شـهـراGيـجب تـقـد¨ طـلـبـات اسـتـرداد قـروض الـرسم عـلى الـقـيـمـة ا -
ابــتــداء من الـيــوم الأخـيــر من الــفـصل الــذي � خلاله تــشـكــيل الــقـرض. ولا تــقـبل نــهــائـيــا الـطــلـبــات اGـقــدمـة
بعـنـوان حق الاسـتـرداد خـارج الآجـالq غـيـر أن الـقـرض اGـذكـور �ـنح الحق في الـتـأجـيل من أجل خـصـمه من

العمليات اللاحقة.

qدنيGعندمـا يعادل مبـلغ القرض أو يجاوز  5 % من مبلغ رقم الأعـمال المحقق بعنـوان الشهر ا qإلاّ أنه
فـيـمـكن تقـد¨ طـلـبـات الاستـرداد في الـعـشرين (20) يـومـا من الـشهـر اGـوالي لـلـشهـر الـذي � خلاله تـشـكيل

القرض.
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- يجب أن يتشكل ............................. (بدون تغيير) ..........................................

- لا �كن أن يخصم ........................... (بدون تغيير) ..........................................

- يجب أن يكون مبلغ قرض الرسم ........ (الباقي بدون تغيير) ................................"

اGادة اGادة 39 : : تعدل أحكام اGادة 50 مكرر 3 من قانون الرسوم على رقم الأعمالq وتحرر كما يأتي :

" اGادة 50 مـكرر 3 : �كن اGـؤسسات الـتي قدمت طلـبات لاستـرجاع الدفع اGـسبق للـرسم على القـيمة
اGضافـةq أن تستفيد {وجب أحكام اGادة 53 من القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال عام 1404 اGوافق 7
يولـيو سـنة 1984 واGتعـلق بقوانـX اGاليـةq من تسبـيق مالي بـعد إيداع الـطلب والتـأكد من صحـة الوثائق

واGستندات اGقدمة.

تـتـمــثل اGـؤسـسـات .................... (بــدون تـغـيـيـر حــتى) اGـثـبت رسـمــيـا من طـرف اGـصــلـحـة اGـسـيـّرة
للملف وتحت مسؤوليتها.

يجب أن يدفـع هذا التسـبيق من طرف قابـض الضرائبq وفقـا للضمـانات التي يـفرضها مـبدأ الحفاظ
على مصالح الخزينةq تبعا للمراقبة اGستمرة للطلب.

لا �كن أن يتم دفع .............................. ( الباقي بدون تغيير) ............................".

القسم الخامسالقسم الخامس
الضرائب غير اGباشرةالضرائب غير اGباشرة

اGادة اGادة 40 : : تعدل أحكام اGادة 274 من قانون الضرائب غير اGباشرةq وتحرر كما يأتي :

" اGادة 274 : بغض النظر عن الالتزامات .......................... ( بدون تغيير حتى)
أ - صفة الزارعq .................................. (الباقي بدون تغيير) .............................................".

اGادة اGادة 41 : : تعدل أحكام اGادة 524 من قانون الضرائب غير اGباشرة وتحرر كما يأتي :

"اGادة 524 أ - 1) - ................................ (بدون تغيير) ........................................................

2) - ................................................... (بدون تغيير) .........................................................

3) - فـي حـالـة حــيـازة أو بــيـع الــصـانــع أو الـتــاجـر أو اGسـتـورد Gصـنـوعات من الـبلاتـX أو الذهب
أو الـــفــضـــةq اGــســتــوردة مـخــالـفــة لأحـكــام اGـادتـX 359 و378 من هـذا الــقـانــونq فـإن الــغـرامــة الــواردة فـي
الـــفـــقــرة  أ - 1 أعلاهq تحـــدد بــأربـــعـــة أضــعـــاف الحــقـــوق اGـــتــمـــلص مـــنــهـــا دون أن تـــقل عن مـــبــلغ 100.000 دج

........................................ ( الباقي بدون تغيير) ................................................".

القسم الخامس مكررالقسم الخامس مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

اGادة اGادة 42 : : تعدل أحكام اGادة 3 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 3 : �ـكن اGـكـلفـX بـالـضـريـبـة الخاضـعـX لـنـظـام الـضريـبـة الجـزافـيـة الـوحيـدة اخـتـيـار الخـضوع
للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي.
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في حـــالـــة مــا لـم يــصـل اGــكـــلف بـــالــضـــريـــبــة إلـى تحــقـــيق رقـم أعــمـــال قــدره 30.000.000 دجq فـي فــتــرة
الخضوع لنظام الربح الحقيقيq يحول تلقائيا إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة".

اGادة اGادة 43 : : تؤسسq ضمن قانـون الإجراءات الجبـائيةq مـادة 17 مكرر تحـرر كما يأتي :

" اGادة 17 مكرر : إن اGكـلفX بالـضريبـة الجدد ليسـوا ملزمX بـدفع الضريبـة خلال السنة الأولى من
الاستغلال. 

يشمل تـقييم رقم أعـمال اGكلـفX بالـضريبة الجـددq الفترة اGـمتدة من الـيوم الأول من الاستغلال إلى
غاية 31 ديسمبر من السنة نفسها.

بـغـضّ الـنـظـر عن أحـكـام الـفـقـرة الأولى من هـذه اGـادةq يــتـعـX عـلى اGـكـلـفـX بـالـضـريـبـة الجـدد احـتـرام
أحكام اGادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية في مجال اكتتاب التصريحات.

تـشرع الإدارة الجـبـائـيـة خلال شـهر يـنـايـر من الـسـنة اGـوالـيـة لـسـنة بـدايـة الاسـتـغلالq في تـقـييم رقم
أعمال اGكلفX بالضريبة الجدد.

حاGـا يـقيم رقم الأعـمـال و عنـدمـا لا يزيـد هـذا الرقم عن 30.000.000 دجq تـرسل الإدارة الجـبائـيـةq طبـقا
لأحـكـام اGـادة 2 من قـانـون الإجــراءات الجـبـائـيـةq تـبـلـيـغـا يــتـضـمن إشـعـارا بـالـتـقــيـيم لـكل سـنـة من سـنـوات

الفترة الجزافية. 

بــغـضّ الــنــظــر عن مـــبــلغ رقم الأعــمــالq �ـــكن اGــكــلــفــX بـــالــضــريــبــة الجــددq فـــور بــدايــة الاســتــغلالq أن
يختاروا الخضوع للضريبة حسب النظام الحقيقي".

اGادة اGادة 44 : : تعدل أحكام اGادة 40 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :

" اGـادة  40 : كلّ إغـفـال أو خـطــأ أو نـقص في فـرض الــضـريـبـة يــتم اكـتـشـافه إثــر تحـقـيق جـبــائي مـهـمـا
كــانت طـبـيــعـتهq �ـكـن دون اGـسـاس بــالأجل المحـددّ في اGـادّة 39 أعلاهq تـسـويــته قـبل انــقـضـاء الــسـنـة الأولى

التي تلي سنة تبليغ اقتراح الرفع في الضريبة بالنسبة للسنة اGالية اGتقادمة".

اGادة اGادة 45 : : تعدل أحكام اGادة 41 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :

" اGادة 41 : �كن أن تكون العـمليات والبيانات والأعبـاء ..................... (بدون تغيير حتى) بعنوان
السنوات غير اGتقادمة فقط".

اGادة اGادة 46 : : تعدل أحكام اGادة 77 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 77 : - 1) دون اGــســاس بـأحــكــام اGـادة 79 أدنــاهq يـبـتُّ مـديــر الــضــرائب بــالـولايــة في الــشــكـاوى
النزاعيـة وفي طلبـات استرداد قروض الـرسم على القـيمة اGضـافة اGرفوعـة من طرف اGكـلفX بالـضريبة

التابعX لاختصاصه الإقليمي.

2) مـع مـــراعـــاة أحـــكـــام اGــادة 78 من هـــذا الـــقـــانـــونq يـــبـت رئـــيس مـــركـــز الـــضــــرائب بـــاسم مـــديـــر
qـضــافـةGالــضـرائب لــلــولايـة فـي الـشــكــاوى الـنــزاعـيــة وفي طــلــبـات اســتــرداد قـروض الــرسم عــلى الــقـيــمــة ا

اGرفوعة من طرف اGكلفX بالضريبة التابعX لاختصاص مركزه.

�ــارس رئـيس مــركـز الــضـرائب صـلاحـيــاته من أجل إصـدار قــرارات نـزاعــيـة في الــقـضــايـا الــتي يـقل
مبلـغها عن خمسـX مليون دينار (50.000.000 دج) أو يساويـهاq وكذا في طلبـات استرداد ديون الرسم على

القيمة اGضافة التي يقل مبلغها عن خمسX مليون دينار (50.000.000 دج) أو يساويها. 
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3) مع مــراعـاة أحـكـام اGـادة 78 من هـذا الـقـانـونq يــبتُّ رئـيس اGـركـز الجـواري لــلـضـرائبq بـاسم مـديـر
الـضـرائب لـلـولايـةq في الـشـكـاوى الـنـزاعـيـة اGـرفـوعـة من طـرف اGـكـلـفـX بـالـضـريـبـة الـتـابـعـX لاخـتـصـاص

مركزه.

�ـارس رئــيس اGــركـز الجــواري لــلـضــرائب صلاحــيـاتـه من أجل إصـدار قــرارات نــزاعـيــة في الــقـضــايـا
التي يقل أو يساوي مبلغها عشرين مليون دينار (20.000.000 دج).

4) تـشـمل عـتـبـات الاختـصـاص اGـذكـورة في الـفـقرات 1 و2 و3 من هـذه اGـادةq الحـقـوق والـعـقـوبات
وغرامات الوعاء الضريبي اGُدرجةq والناتجة عن نفس إجراء فرض الضريبة.

بالنـسبـة لطـلبـات استـرداد قروض الـرسم على الـقيمـة اGضـافةq فـإن هذه الـعتـبات تقـدر عن كل طلب
اســتــرجــاعٍ مـرفــوع وفق الــفــتــرات الـدوريــة اGــقــررة {ــوجب اGـادة 50 مــكـرر من قــانــون الــرسـوم عــلى رقم

الأعمال.

5) يـتعـX أن تُبـيّن القـرارات الصـادرة على الـتـوالي من طرف مـدير الـضرائب بـالولايـة ورئيس
مـركـز الـضـرائب ورئـيس اGـركـز الجـواري لـلـضرائـب مهـمـا كـانت طـبـيـعـتـهـاq الأسـبـاب و أحـكـام اGواد الـتي

بُنيت عليها.

يجب إرسال القرار النزاعي إلى اGكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام".

اGادة اGادة 47 : : تعدل أحكام اGادة 78 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 78 : �كن مـديـر الـضـرائب بـالـولايـة تـفويـض سلـطـة قـراره للأعـوان اGـوضـوعـX تحت سـلـطته.
تُحدَّد شروط منح هذا التفويض {وجب مُقررّ يصدره اGدير العام للضرائب.

�كن كلاّ من رئيس مركز الـضرائب ورئيس اGركز الجـواري للضرائبq تفويض سـلطة قرارهما إلى
الأعـوان اGـوضوعـX تحت سـلـطـتهـمـا. تحـدد شروط مـنح تـفـويـضهـمـا عـلى الـتوالي {ـوجب مـقـرر من اGـدير

العام للضرائب.

تمـارسَ صلاحـيـات تفـويض الإمـضاء اGـنـصـوص علـيـها أعلاهq حـسب الحـالـةq على شـكـاوى نزاعـيـة وكذا
على طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة اGضافة".

اGادة اGادة 48 : : تعدل أحكام اGادة 79 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحرر كما يأتي :

" اGـادة  79 : يـتـعـX علـى مديـر الـضـرائب بـالـولايـة الأخـذ بـالرأي اGـطـابق للإدارة اGـركـزيـة q بـالـنـسـبة
لـكل شكاوى  نزاعية  أو طـلب  استرداد  قروض الرسم على الـقيمة  اGضافةq عـندما تتجاوز مـبالغها مائة

وخمسX مليون دينار (150.000.000 دج).

تقُدر عتبة اختصاص الإدارة حسب اGعايير المحددة {وجب أحكام اGادة 77-4 أعلاه".

اGادة اGادة 49 : : تعدل أحكام اGادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

" اGادة 81 مكرر : تُنشأ لجان الطعن الآتية :

1) ............................................ (بدون تغيير) ..........................................................

2) ...................... (بدون تغيير حتى) في اGواد 65 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية.
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تُبدي اللجنة رأيها حول ما يأتي :

- الطـلبـات التي تـتـعلق بـالعـمـليـات التي يـفـوق مجـموع مـبـالغـها من الحـقـوق والغـرامات (الـضرائب
اGـبـاشـرة و الـرسم عـلى الـقـيـمـة اGـضـافـة)  مـلـيـوني ديـنار (2.000.000 دج) و تـقل عن سـبـعX مـلـيـون ديـنار

q(70.000.000 دج) أو تساويها والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي

- الطلبات ...................... (بدون تغيير حتى) لاختصاص مراكز الضرائب.

تجتمع اللجنة .................. (بدون تغيير حتى) من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.

3) ....................... (بدون تغيير حتى) ويعX اGدير العام للضرائب أعضاءها.

تُبدي اللجنة اGركزية للطعن رأيها حول ما يأتي :

- الطلبات .......................................... (بدون تغيير)...........................................................

- الـقـضـايـا الـتي يـفـوق مـبـلـغـهـا الإجـمـالي من الحـقـوق و الـغـرامـات (الـضرائـب اGـباشـرة والـرسم عـلى
الــقــيـمــة اGـضــافــة) سـبــعـX مــلــيـون ديــنـار(70.000.000 دج) والـتي ســبق أن أصــدرت الإدارة بــشـأنــهــا قـرارا

بالرفض الكلي أو الجزئي.

تجتمع اللجنة .................. (بدون تغيير حتى) من تاريخ اختتام أشغال اللجنة".

اGادة اGادة 50 : : تعدل أحكام اGادة 172 من قانون الإجراءات الجبائيةq وتحررّ كما يأتي :

" اGادة 172 - : 1) ................................... (بدون تغيير) ........................................................

2) ........................................................ (بدون تغيير) ........................................................

3) ........................................................ (بدون تغيير) ........................................................

4) ........................................................ (بدون تغيير) ........................................................

5) يـبتّ مــديـر كــبـريــات  اGـؤســسـات في كل الــشـكــاوى وطـلــبـات اســتـرداد مــبـالغ الــرسم عـلـى الـقــيـمـة
اGضافة اGـقدمة من طرف الأشخاص اGـعنويX اGذكورين في اGادة 160 من هذا الـقانونq في أجل ستة (6)

أشهرq ابتداء من تاريخ تقد�ها.

عندمـا تتعلق هذه الـشكاوى بالقـضايا التي تـفوق مبالغـها الإجمالـية من الحقوق والغـرامات ثلاثمائة
ملـيون ديـنار (300.000.000 دج)q فإنه يـتعـX على مـدير كـبريـات  اGؤسـسات الأخذ بـالرأي اGـطابق للإدارة

اGركزية (اGديرية العامة للضرائب). وفي هذه الحالة q يحدد أجل البت بثمانية (8) أشهر.

عـنـدمـا تـتـعلـق طـلبـات اسـتـرداد مـبـالغ الـرسم عـلى الـقـيـمـة اGـضـافـة {ـبـالغ تـتـجـاوز ثلاثـمـائـة مـلـيون
دينار (300.000.000 دج)q فإنه يتعX على مدير كبريات اGؤسسات الأخذ بالرأي اGطابق للإدارة اGركزية.

6) �ــكن مـديــر كـبــريــات  اGـؤســسـات أن يـُـفــوضّ سـلــطـتـه في الـبت فـي الـشــكـاوى الــنــزاعـيــة وطـلــبـات

استـرداد مبـالغ الرسم عـلى القيـمة اGـضافةq للأعـوان الخاضـعX لسـلطـته. تحدد شروط مـنح هذا الـتفويض
{وجب مقرر من اGدير العام للضرائب.

7) ........................................................ (بدون تغيير) ........................................................

8) ملغاة".
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القسم السادسالقسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

51 : : تـــعـــدل أحـــكـــام اGـــادة 51 مـن الـــقـــانـــون رقم 11-16 اGـــؤرخ في 3 صـــفـــر عــام 1433 اGـــوافق 28 اGــادة اGــادة 
ديسمبر سنة 2011 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2012 وتحرر كما يأتي :

" اGادة 51 : مع مـراعاة الأحكـام التـشريعـية في مجـال محاربـة الغشq تـعتبـر اGبالغ اGـدفوعة بـعنوان
تسـديد الجداول اGستـحقة التي يـوكل تحصيلهـا لقابض الضرائـب موجهةً لدفع الـدين الأصلي للجداول في

اGقام الأول إذا � التسديد دفعة واحدةq وطلب الإعفاء أو التخفيض من غرامات التحصيل.

عــنـدمــا لا تــسـدد غــرامــات الـتــحــصـيل اGــســتـحــقــة عـنــد تــاريخ الـدفـعq بـاGــوازاة مع أصل الجــداولq فـإن
تسديدها يتم  بعد اGراجعة من طرف اللجنة اGكلفة بالطعن الولائي.

يـعـفى اGــكـلـفـون بــالـضـريــبـة الـذين يــسـددون دفـعـة واحــدة كـامل الـديـن الأصـلي لـلــجـداولq الـذي تجـاوز
تاريخ استحقاقه أربع سـنواتq ابتداء من أول يناير من السنة اGوالية لسنة الإدراج قيد التحصيلq من

غرامات التحصيل اGتعلقة بهذه الجداول.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة q عند الحاجةq بتعليمة من الوزير اGكلف باGالية".

اGادة اGادة 52 :  : تعـدل أحكـام اGادة 46 من الـقانون رقم 05-16 اGؤرخ في 29 ذي الـقعدة عام 1426 اGوافق 31
ديسمبر سنة 2005 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2006 وتحرر كما يأتي : 

" اGادة 46 : لا �كن أن يقل مبلغ الضريبة اGستحق ............... (بدون تغيير حتى) عن 10.000 دج.
يجب تسديد هذا اGبلغ الأدنى الجزافي ...................... (الباقي بدون تغيير) ......................".

53 : : تـُحوّل الـطعـون الـعالـقة أمـام الـلجـنة اGـركـزية لـلطـعن في الـضرائب اGـبـاشرة والـرسم على اGادة اGادة 
القيمة اGضافة إلى لجان الطعن الولائية المختصة إقليمياq وذلك حسب عتبات الاختصاص اGقررة {وجب

اGادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باGواردأحكام أخرى تتعلق باGوارد

القسم الأولالقسم الأول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اGادة اGادة 54 : : تتـمم أحكام اGادة 132 من الفـصل السابع من القانون رقم 79-07 اGؤرخ في 26 شـعبان عام
 1399 اGوافق 21 يوليو سنة 1979 واGتضمن قانون الجماركq اGعدل واGتممq كما يأتي :

" اGادة 132 : �كن  ........................... (بدون تغيير حتى) سنة واحدة.

غـير أنهq �ـكن إدارة الجـمـارك تـمـديـد مهـلـة مـكـوث الـبضـائع في اGـسـتـودع {ـدة لا �ـكنـهـا أن تـتـجاوز
سنة واحدةq شريطة أن تكون البضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف ذلك".

اGـادة اGـادة  55 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اGـادة 133 من الــفـصل الــسـابـع من الـقــانـون رقم 79-07 اGـؤرخ في 26
شعبان عام  1399 اGوافق 21 يوليو سنة 1979 واGتضمن قانون الجماركq اGعدل واGتممq كما يأتي :
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.XعG(بدون تغيير حتى) ا ......... Xودع تعيGيجب على ا q هلة المحددةGادة 133 : قبل انتهاء اGا "

إذا لم �ـكن ذلكq يــقع الـتـنــبـيه عــلى اGـودع قـصــد تـعـيــX نـظـام جــمـركي مـرخـص به. وإذا بـقي الإعـذار
بدون أثـر خلال خمسة و أربعX (45) يوماq تقـوم إدارة الجمارك ببيع البـضائع ضمن نفس الشروط التي

تنظم  بيع البضائع رهن الإيداع".

اGـادة اGـادة 56  :    :  تـلـغـى أحـكـام اGادة 149 من الـفـصل الـسـابع من الـقـانـون رقم 79-07 اGـؤرخ في 26 شـعـبان
عام  1399 اGوافق 21 يوليو سنة 1979 واGتضمن قانون الجماركq اGعدل واGتمم.

اGــادة اGــادة 57 : : تــعـــدل وتــتــمم أحــكــام اGــادة 319 من الــقــانــون رقم 79-07 اGــؤرخ في 26 شــعــبــان عــام  1399
اGوافق 21 يوليو سنة 1979 واGتضمن قانون الجماركq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي :

"اGـادة 319 : تــعــد مـخــالــفـة مـن الـدرجــة الأولىq ............. (بــدون تــغــيـيــر حــتى) عــنـدمــا لا يــعــاقب هـذا
القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر.

تعد على الخصوصq مخالفات من الدرجة الأولى : 

أ) - ................................................. ( بدون تغيير) ...........................................................

ب) - ............................................... ( بدون تغيير) ............................................................

ج) - ................................................. ( بدون تغيير) ...........................................................

د) - ................................................. ( بدون تغيير) ...........................................................

هـ) - ................................................ ( بدون تغيير) ...........................................................

و) - ................................................. ( بدون تغيير) ...........................................................

ز) - ................................................. ( بدون تغيير) ...........................................................

ي) - عـدم تنـفيذ الـتزام مـكتـتبq عنـدما يـتجـاوز التـأخيـر اGعايـن مدة ثلاثة (3) أشهـر وتكـون الحقوق
والرسوم اGتعلقة به مدفوعة كليا أو معلقة كليا.  

فـضلا عن الـعـقـوبات اGـنـصـوص عـلـيـها ..................... ( بـدون تـغـيـيـر حتـى) قدرهـا خـمـسـة وعـشرون
ألف دينار (25.000 دج).

فـضلا عن الـغـرامـة المحـددة لـلـمـخـالـفـة اGـذكـورة فـي الـفـقـرة "د" من هـذه اGـادةq يـعـاقب عـلى عـدم تـنـفـيـذ
الـتـزام مـكتـتب اGـنـصـوص عـلـيه في الـفقـرة "ي"q بـغـرامـة قـدرها خـمـسـة وعـشـرون ألف ديـنار (25.000 دج)

عن كل شهر تأخيرq في حدود مبلغ الحقوق والرسوم اGدفوعة كليا أو اGعلقة كليا.  

غيـر أن الغـرامة اGـطبـقة عنـد عدم إيـداع التـصريح اGـفصل اGـنصـوص علـيه في الفـقرة "ز" في الآجال
المحددةq تحددّ بـخمسX ألف دينار (50.000 دج) عن كل شهر تأخير.

تعفى من دفع الغرامة ......................... (الباقي بدون تغيير) ................................. ".

اGـادة اGـادة 58 :  : تـنـشـأ مادة 336 مـكـررq ضـمن الـقـانـون رقم 79-07 اGـؤرخ في 26 شـعـبـان عام  1399 اGـوافق
21 يوليو سنة 1979 واGتضمن قانون الجماركq اGعدل واGتممq تحرر كما يأتي :
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" اGـادة 336 مــكـرر : �ـكن إدارة الجــمــارك أن تـســمح للأشــخـاص اGــتــابـعــX بـســبب ارتــكـابــهم مــخـالــفـة
qباسـترجاع البضائع وفقـا للشروط القانونيـة والتنظيمية qجـمركية الذين قدّموا طـلبا في إطار مصالحة
باستثناء معـدات السيرq مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل اGصادرةq والتي تحسب عند

تاريخ ارتكاب المخالفة".

اGـادة اGـادة 59 : : تـعــدل أحــكــام اGـادة 123 مـن اGـرســوم الـتــشــريـعي رقم 93-18 اGـؤرخ في 29 ديــســمـبــر ســنـة
1993 واGـتــضــمن قـانــون اGــالـيــة لـســنـة q1994 اGـعــدلـة {ــوجب اGـادة 54 من الأمـر رقم 10-01 اGـؤرخ في 26

غـشت سنة 2010 واGـتضمن قـانون اGالـية التـكميـلي لسنة q2010 واGادة 27 من الـقانون رقم 11-11 اGؤرخ
في 18 يوليو سنة 2011 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q2011 و{وجب اGادة 71 من القانون رقم
11-16 اGؤرخ في 28 ديسـمبر سنة 2011 واGتضـمن قانون اGـالية لـسنة q2012 اGعـدلة {وجب اGادة 36 من

الــقــانـون رقـم 13-08 اGـؤرخ فـي 30 ديــســمــبــر سـنـة 2013 واGـتـضـمن قـانـون اGـالـيـة لـسـنة q2014 وتحـرر
كما يأتي :

" اGــادة 123 : 1) يــرخصq مـــا لم  تــنص أحـــكــام  عـــلى خلاف ذلكq قـــصــد الــوضـع للاســتـــهلاكq بــجـــمــركــة
وحدات الإنتـاج المجددة ومـواد التجـهيـز الجديدة ............................  (بـدون تغـيير حـتى) ترخـيص �نحه

الوزير اGكلف بالاستثمار استثناء.

خلافـا للأحـكـام الـسـابـقة وإلـى غـاية 31 ديـسـمـبـر سـنـة q2016 يـرخص بـاسـتـيـراد وجـمـركـة الـتـجـهـيزات
اGسـتعمـلة لأقل من سـنتX (2) والتي لم يـتم إنـتاجـها أو إنجـاز تشـكيـلتـهـا بالجـزائر. وسـيتم اسـتيـراد هذه
الـتجهيزات من طـرف اGقاولX واGنـتجX لاحتياجـاتهم الخاصةq ويجب أن تحـفظ في ذمتهم Gدة خمس (5)

سنوات على الأقل.

ترتبط عـملية الجمـركة بتقد¨ شـهادة تتضمن سـعر التجهـيز وحالتهq يحـررها البائع وتصـادق عليها
السلطة اGؤهلة للدولة التي حررت فيها.

عـند وضع جـهاز أو تـشـكيـلة أجـهزة حـيـز الإنتـاج في الجزائـرq فـإن هذه الـتجـهـيزات تحـذف على الـفور
من القائمة اGبينة أدناه.

تعـد الوزارة اGـكلـفة بـالصـنـاعة قـائمـة التـجهـيـزات وتضـمن تحديـثهـا وإرسالـهـا إلى مخـتلف اGـصالح
اGعنية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه التدابيرq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.
2 - يتم  التخليص  .......................... (الباقي  بدون  تغيير) ........................... ".

القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام تتعلق بأملاك الدولةأحكام تتعلق بأملاك الدولة

اGـادة اGـادة 60 : : تـعــفى الـعـقـود الإداريــة الـتي تـعـدهّــا مـصـالح أملاك الــدولـة واGـتـضــمـنـة مـنح الامــتـيـاز عـلى
الأملاك الــعـقـاريـة اGــبـنـيـة وغــيـر اGـبـنــيـةq في إطـار الأمـر رقم 08-04 اGــؤرخ في أول سـبـتـمــبـر سـنـة 2008
الذي يـحددّ شـروط وكيـفيـات منح الامـتيـاز على الأراضي الـتابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واGوجـهة لإنجاز
مشـاريع استثماريـةq اGعدل واGتـممq من حقوق التسـجيل ورسم الشهـر العقاري ومبـالغ الأملاك الوطنية

مع مراعاة التصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

اGــادة اGــادة 61 : : تــعــدل أحــكــام اGــادة 2 من الأمــر رقم 08-04 اGــؤرخ في أوّل رمــضــان عــام 1429 اGــوافق أول
سـبـتـمــبـر سـنـة q2008 اGـعـدل واGــتـمم الـذي يـحــددّ شـروط وكـيـفــيـات مـنح الامــتـيـاز عـلى الأراضـي الـتـابـعـة

للأملاك الخاصة للدولة واGوجهة لإنجاز مشاريع استثماريةq وتحرر كما يأتي :
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" اGادة 2 : تستثنى من مجال  تطبيق أحكام هذا الأمرq أصناف الأراضي الآتية :
qالأراضي الفلاحية -

qنجميةGساحات اGتواجدة داخل اGالقطع الأرضية ا -
- الـقــطع الأرضـيــة اGـتــواجـدة داخـل مـســاحـات الــبـحث عن المحــروقـات واســتـغـلالـهــا ومـســاحـات حــمـايـة

qنشآت الكهربائية والغازيةGا
qواقع الأثرية والثقافيةGتواجدة داخل مساحات اGالقطع الأرضية ا -

qستفيدة من إعانة الدولةGوجهة للترقية العقارية اGالقطع الأرضية ا -
- الـقــطع الأرضــيـة اGــوجـهــة لـلــتــرقـيــة الـعــقـاريــة الـتــجــاريـة الــتي تـخــضع لــصـيــغـة مــنح امــتـيــاز قـابل
للـتحـويل إلى تـنازل عـند الإنجـاز الـفعـلي للـمشـروعq طـبقـا لأحكـام دفتـر الشـروطq واGـثبت قـانونـا {وجب

شهادة مطابقة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".

اGــادة اGــادة 62 : : تــعــدل أحــكــام اGــادة 9 من الأمــر رقم 08-04 اGــؤرخ في أول رمــضــان عــام 1429 اGــوافق أول
سـبـتـمــبـر سـنـة 2008 الــذي يـحـددّ شـروط وكــيـفـيـات مــنح الامـتـيـاز عــلى الأراضي الـتـابــعـة للأملاك الخـاصـة
للـدولـة واGوجـهـة لإنجـاز مشـاريع اسـتـثمـاريـةq اGـعدلـة {ـوجب اGادة 15 من الـقـانون رقم 11-11 اGـؤرخ في
16 شـعبـان عام 1432 اGـوافق 18 يولـيو سـنة 2011 واGـتـضمن قـانـون اGالـية الـتـكمـيـلي لسـنة q2011 وتحرر

كما يأتي :

" اGادة 9 : تحـدد مصـالح أملاك الدولـة المختصـة إقلـيمـياq الإتـاوة الإيجـارية الـسنـوية التـي تمثل 33/1
من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز.

كمـا تستفيـد من هذه التدابـيرq بدون استرداد مـبالغ الأتاوى الإيجـارية السنويـة التي قامت مصالح
أملاك الدولة بـتحصيـلها سابـقاq حقـوق الامتياز اGـمنوحـة لصالح مشـاريع الاستثـمار في إطار الأمر رقم

08-04 اGؤرخ في أول رمضان عام 1429 اGوافق أول سبتمبر سنة q2008 وذلك قبل صدور هذا القانون.

.................................. ( الباقي بدون تغيير) .....................................".

اGــادة اGــادة 63 : : تــعـــدل أحــكـــام اGــادة 80 من الـــقــانــون رقم 13-08 اGــؤرخ في 27 صــفـــر عــام 1435 اGــوافق 30
ديسمبر سنة 2013 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2014 وتحرر كما يأتي :

" اGـادة  80 : تحـدد الإتاوة الـسـنـويـة اGـستـحـقـة بـعـنوان عـمـلـيـات مـنح الامتـيـاز عـلى الأراضي الـتـابـعة
للأملاك الخاصـة لـلـدولة واGـوجـهة لإنجـاز مـشـاريع استـثـماريـة بـتـطبـيق الـسـعر الأدنى من فـوارق الأسـعار

اGطبقة على مستوى إقليم البلدية.

كـما تـسـتـفـيـد من هـذه الأحـكـام الامـتـيـازات اGـمـنوحـة لـفـائـدة اGـشـاريع الاسـتـثـمـاريـة قـبل صـدور هذا
القانونq دون استرداد مبالغ الأتاوى الإيجارية السنوية التي حصلتها مصالح أملاك الدولة".

64 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادة 55 من الــقــانــون رقم 05-16 اGــؤرخ في 31 ديــســمــبــر ســنـة 2005 اGـادة اGـادة 
واGتضـمن قانون اGـالية لـسنة q2006 اGعـدلة {وجب أحـكام اGادة 55 من الـقانون رقم 07-12 اGؤرخ في 30

ديسمبر سنة 2007 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2008 وتحرر كما يأتي :

" اGادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية ..................................... (بدون تغيير) .................................

- إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري ..................... (بدون تغيير) ...............
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- إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد البحري ...................... (بدون تغيير) ....................

- يتم  تسديد  الأتاوى  السنوية .................................................. (بدون تغيير) ....................

- تعفى اGؤسسات ..................................................................... (بدون تغيير) ....................

تـخــصص نـسـبـة 30 % من هــذه الأتـاوى لـفـائــدة الـغـرفـة الجـزائــريـة لـلـصـيــد الـبـحـري وتـربــيـة اGـائـيـات
والغرف الولائية وما بX الولاياتq وتوزع كما يأتي :

qائياتG2 % لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية ا -

q1,5 % لفائدة كل غرفة ولائية ساحلية -

- 1 % لفائدة كل غرفة ما بX الولايات".

اGــادة اGــادة 65 : : تــعـــدل أحــكــام اGــادة 11 من الأمــر رقم 75-74 اGــؤرخ في 8 ذي الــقــعــدة عــام 1395 اGــوافق 12
نوفمبر سنة 1975 واGتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاريq كما يأتي :

" اGـادة 11 : يـقــوم الـعــون اGـكــلف {ـسـك الـســجل الـعــقــاري بـتــرقـيم الــعـقــارات اGـمــســوحـة في الــسـجل
العقاري على أساس وثائق اGسح".

اGــادة اGــادة 66 : : تــلـــغى أحــكــام اGــادة 13 من الأمــر رقم 75-74 اGــؤرخ في 8 ذي الــقــعــدة عــام 1395 اGــوافق 12
نوفمبر سنة 1975 واGتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.

اGـادة اGـادة 67 : تـدرج ضـمن الـقـسـم الـرابع من الـبـاب الـثـاني من الأمـر رقم 75-74 اGـؤرخ في 8 ذي الـقـعدة
عـام 1395 اGـوافق 12 نـوفــمـبــر ســنـة 1975 واGـتـــضــمــن إعــداد مـــسـح الأراضي الــعـــام وتـــأســيـس الــسـجل

العقاريq مادة 23 مكررq تحرر كما يأتي:

" اGـادة 23 مـكـرر : يـرقـم كل عـقـار لم يـُـطـَالَب به خلال عــمـلـيـات مــسح الأراضيq تـرقـيــمـا نـهــائـيـا بـاسم
الدولة. 

في حـالة احـتـجـاج مـبـرر بسـنـد مـلـكـية قـانـونيq فـإن المحـافظ الـعقـاري يـكـون مـؤهلاً في غـضـون خمس
عـشرة (15) سـنـة ابـتـداء من تـاريخ إيـداع وثـائق اGـسح لـدى المحافـظـة الـعـقـاريـةq لـلـقـيـام في غـيـاب أي نزاع
وبـعد تحـقيق تـقـوم به مصـالح أملاك الـدولة والـتدقـيق اGـعتـاد وبنـاء عـلى رأي لجنـة تتـكـون من �ثـلX عن
مـصـالح اGـديـريـة بـالـولايـة لـلـحـفظ الـعـقــاري والمحـافـظـة الـعـقـاريـة وأملاك الـدولـة ومـسح الأراضي والـفلاحـة

والشؤون الدينية والأوقاف والبلديةq بترقيم اGلك اGطالب به باسم مالكه".

اGادة اGادة 68 : : تــعـفـى عـقود الاكـتسـاب الودي لـعـقارات أو حـقوق عـينـية عـقاريـة تـابعـة لأشخـاص طبـيعـية
أو مـعـنـويـة خـاضـعـة لـلـقـانـون الخـاصq اللازمـة لإنجـاز مـشـاريع ذات مـنـفـعـة عـمـومـيـةq من حـقـوق الـتسـجـيل

ورسم الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية.

اGادة اGادة 69 : : يتم تطبيق زيادة 1 % كغرامة عـلى كل مستحق شهري أو سنـوي متعلق {داخيل وحواصل
أملاك الدولة التي لم تسدد في أجلها {ا فيها تلك التي لم يتم تحصيلها سابقا.

70 :  : عــنــدمـا يــتم إنجــاز بــنــيـة تحــتــيــة ذات طــابع تجــاري بـتــمــويل كــامل أو جــزئي من مــيــزانــيـة اGـادة اGـادة 
الـدولـةq فـإن هذه الـبـنيـة الـتـحتـيـة تكـون مـحل مـنح حق امـتيـاز لـفائـدة مـسـيرهـا مـقابل دفـعq حسب نـسـبة
اGـسـاهـمـة اGـالـيـة لـلـدولـةq إتـاوة سـنـويـة تحـدد عـلى أسـاس الـقـيـمـة الإيـجـاريـة لـهـذه الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة مـحل

الامتياز.
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تـوضح طــريـقـة حـسـاب هـذه الإتـاوة فـي إطـار دفـتـر الـشـروط اGـتــعـلق {ـنح الامـتـيــازq طـبـقـا لـلـمـادة 64
مـكـرر 1 مـن الـقــانـون رقم 90-30 اGـؤرخ في 14 جــمــادى الأولى عـام 1411 اGــوافق أول ديـســمـبــر سـنـة 1990

واGتضمن قانون الأملاك الوطنيةq اGعدل واGتمم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGــادة اGــادة 71 : : تــعــدل أحـكــام اGــادتـX 30 و48 من الــقــانــون رقم 02-01 اGــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة عــام 1422
اGوافق 5 فبراير سنة 2002 واGتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتq وتحرر كما يأتي :

" اGادة 30 : يعُد مسيّر شبكة نقل الكهرباء مالكها عندما �ول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة.
عنـدما تمـول الشبـكة كـليا أو جـزئيا من مـيزانيـة الدولـةq فإن مسـير الشـبكـة يخضع لـدفع إتاوة على

منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع اGعمول به.
يجب على مسير الشبكة أن يضمن استغلال ...... (بدون تغيير حتى) العبور والاحتياط".

" اGادة 48 : يكون مسيرّ شبكة نقل الغاز هو مالكها عندما �ول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة.
عنـدما تمـول الشبـكة كـليا أو جـزئيا من مـيزانيـة الدولـةq فإن مسـير الشـبكـة يخضع لـدفع إتاوة على

منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع اGعمول به.
ويجب على مسير الشبكة أن يضمن استغلال ................ (بدون تغيير حتى) العبور والاحتياط".

القسم الثالثالقسم الثالث
الجباية البتروليةالجباية البترولية

(للبيان)(للبيان)
القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اGــادة اGــادة 72 : : تــعـــدل أحــكـــام اGــادة 44 من الـــقــانــون رقم 12-12 اGــؤرخ في 12 صــفـــر عــام 1434 اGــوافق 26
ديـسـمـبـر سـنة 2012 واGـتـضـمن قـانـون اGـالـيـة لـسـنة q2013 اGـعـدلة واGـتـمـمـة {ـوجب اGادة 43 من الـقـانون
رقم 13-08 اGـؤرخ في 27 صـفـر عـام 1435 اGـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيـة لـسـنـة

q2014 وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 44 : تـعــفى من الحـقــوق الجـمــركـيـة لــلـفـتــرة اGـمـتــدة من أول سـبــتـمـبــر سـنـة 2014 إلى غـايـة 31
ديسمبر سنة q2015 عمليات بيع اGواد واGنتجات اGبيّنة أدناه :

تعيX اGنتجاتتعيX اGنتجاترقم التعريفة الجمركيةرقم التعريفة الجمركية

23.03.10.00

م 23.03.30.00

23.04.00.00

23-09-90-40

بقايا صناعة النشاء وبقايا �اثلة.

نفايات الذرة وبقايا صناعة الجعة والتقطير.

qكـسب وغيـره من بقـايا صـلبـة وإن كانت مـطحـونة أو بـشكل كـريات مـكتـلة
ناتجة عن استخراج زيت فول الصوجا.

محضرات معدنية و/أو أزوتية مركزة

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq {وجب قرار من الوزير اGكلف باGالية".
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اGادة اGادة 73 : : تعدل أحكام اGادة 63 من القانون رقم 02-11 اGؤرخ في 24 ديسـمبر سنة 2002 واGتضمن
قـانـون اGـاليـة لـسـنة q2003 اGعـدلـة {ـوجب اGادة 67 من الـقـانون رقم 13-08 اGـؤرخ في 30 ديـسـمـبـر سـنة

2013 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2014 وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 63 : تـعفى مـن الضـريـبـة عـلى الـدخل الإجمـالي أو الـضـريـبـة علـى أرباح الـشـركـاتG qـدة خمس
(5) سنواتq ابتداء من أول يناير سنة 2013 .......... (بدون تغيير حتى) في القيم اGنقولة.

تـعفى من الـضريبـة على الـدخل الاجمالـي أو الضريـبة علـى أرباح الشـركاتq نواتج و فـوائض القـيمة
النـاتجة عن عـمـليـات التـنازل عـن الالتـزامات والـسنـدات اGـماثـلة والأوراق اGـمـاثلـة للـخـزينـة اGسـعرة في
البورصة أو اGـتداولة في سوق مـنظمة لأجل أدنى يـقدر بخمس (5) سنـواتq والصادرة خلال فـترة خمس

(5)  سنواتq ابتداء من أول يناير سنة 2013 (بدون تغيير حتى) هذه اGرحلة.

تعفى مـن حقوق التسجيل وGدة خمس (5) سنـواتq ابتداء من أول يناير سنة 2013 ......................
(الباقي بدون تغيير) ........................................".

74 : : تـعــدل أحــكــام اGـادة 9 من الأمــر 01-03 اGــؤرخ في 20 غــشت ســنــة 2001 واGــتـعــلـق بــتــطــويـر اGـادة اGـادة 
الاستـثـمارq اGـعـدل واGتـممq اGـعدلـة {ـوجب اGادة 58 من الـقـانون رقم 13-08 اGـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435

اGوافق 30 ديسمبر سنة 2013 واGتضمن قانون اGالية لسنة 2014 وتحرر كما يأتي :

qنصـوص عليـها في القـانون العامGادة 9 : فضلا عن الحوافـز الجبائـية وشبه الجـبائية والجـمركيـة اGا "
تستفيد الاستثمارات المحددة في اGادتX 1 و2  أعلاهq �ا يأتي :

1. بعنوان إنجازها على النحو اGذكور في اGادة 13 أدناهq من اGزايا الآتية :
أ) الإعـفاء من الحـقوق الجـمركـيـةq فيـما يـخص السـلع غـير اGـستـثنـاة واGسـتـوردة التي تـدخل مبـاشرة

qفي  إنجاز الاستثمارات
ب) الـشـراء بـالإعـفـاء من الـرسم عــلى الـقـيـمـة اGـضـافــة فـيـمـا يـخص الـسـلع والخــدمـات غـيـر اGـسـتـثـنـاة

qقتناة محلّيا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثماراتGستوردة أو اGا
ج) الإعــفـــاء من دفع حق نــقـل اGــلــكــيــة لــقــاء عــوض عن كـل اGــقــتــنــيــات الــعــقــاريـــة الــتي تــمت في إطــار

الاستثمار اGعني.
د) الإعـفاء من حقـوق التـسجـيل ومصاريـف الإشهار الـعقـاري ومبـالغ الأملاك الوطنـية اGـتضـمنة حق

الامتياز على الأملاك العقارية اGبنية وغير اGبنية اGمنوحة بعنوان إنجاز اGشاريع الاستثمارية.

يطبق هذا الامتياز على اGدة الدنيا لحق الامتياز اGمنوح.

كــمـا تـســتـفــيـد من هـذه الأحــكـامq الامــتـيـازات اGــمـنــوحـة سـابــقـا {ــوجب قـرار مـجــلس الـوزراء لــفـائـدة
اGشاريع الاستثماريةq وكذا الاستثمارات اGصرحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

2. بــعـنــوان الاســتـغلالq بــعــد مـعــايـنــة الــشـروع في الــنــشـاط الــذي تــعـده اGــصـالـح الجـبــائـيــة بــطـلب من
اGستثمرG qدة ثلاث (3) سنواتq بالنسبة للاستثمارات اGُحدثِة حتى مائة (100) منصب شغل:    

qالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -
- الإعفاء من الرسم على النشاط اGهني.                                                           

وتـمدد هـذه اGدة من ثلاث (3) سـنـوات إلى خمس (5) سـنـواتq بالـنـسـبة للاسـتـثـمارات الـتي تُـنشىء
أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط.
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q"صـرح بهـا لـدى "الوكـالة الـوطـنيـة لتـطـوير الاسـتثـمارGكمـا تطـبق هـذه الأحكـام على الاسـتـثمـارات ا
ابتداء من 26 يوليو سنة 2009.

لا يــطــبق هــذا الــشــرط اGــتــعــلق بــإنــشــاء مــنــاصب الــعــمل عــلى الاســتــثــمــارات اGــتــواجــدة في اGــنــاطق
اGستفيدة من إعانة الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا.

يترتب على عدم احترام الشروط اGتصلة {نح هذه الامتيازات سحب هذه الأخيرة.

qتسـتفيد الاستثـمارات في القطاعـات الاستراتيجيـة التي يحدد المجلس الـوطني للاستثمـار قائمتها
من إعــفـاء من الـضـريــبـة عـلى أربـاح الــشـركـات والـرسم عــلى الـنـشـاط اGــهـنيG qـدة خـمس (5) سـنـوات دون

اشتراط إحداث مناصب شغل".

qذكورة أدناهGنجـزة ضمن النشاطـات التابعة لـلفروع الصنـاعية اGادة 75 : : تسـتفيد الاستـثمارات اGادة اGا
�ا يأتي :

- إعـفـاء مــؤقت من الـضـريـبـة عـلى أربــاح الـشـركـات أو الـضـريـبـة عـلـى الـدخل الإجـمـالي والـرسم عـلى
qدة خمس (5) سنواتG هنيGالنشاط ا

- منح تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة اGطبقة على القروض البنكية.
القطاعات الصناعية التي لها الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة هي :

qصناعة الحديد والتعدين -
qاللدائن الهيدروليكية -

qالكهربائية والكهرو منزلية -
qالكيمياء الصناعية -

qيكانيك وقطاع السياراتGا -
qالصيدلانية -

qصناعة الطائرات -
qبناء السفن وإصلاحها -
qتقدمةGالتكنولوجيا ا -

qصناعة الأغذية -
qشتقةGواد اGالنسيج والألبسة والجلود وا -

qشتقةGواد اGالجلود وا -
- الخشب وصناعة الأثاث.

يحدد المجلس الوطني للستثمار الأنشطة اGرتبطة بهذه القطاعات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.

اGـادة اGـادة 76 : : تــسـتــفــيـد الاســتـثــمــارات الـتـي تـنــجـزهــا مــؤسـســات الـقــطــاع الـصــنــاعي في مـجــال الــبـحث
والتطويرq عند إنشاء مصلحة للبحث والتطوير :
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qستوردةGـتعلقة بالبحث و التطويـر التي � اقتناؤها من السـوق المحلية أو اGبالنسبـة للتجهيزات ا
من إعــفـاء من كل الحــقـوق الجــمـركــيـة أو من أي رسم يــعـادله ومـن كل إخـضــاع ضـريــبيq وكـذلك مـن الـشـراء

بالإعفاء من الرسم على القيمة اGضافة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGـادة اGـادة 77 : : يـرخص لـلـخـزينـة بـالـتـكفـل بالـفـوائـد البـنـكـيـة للاسـتثـمـارات اGـنجـزة من طـرف مـؤسـسات
القـطـاع الـصنـاعيq اGـوجـهـة لاقتـنـاء الـتكـنـولـوجـيا والـتـحـكم فيـهـاq بـغـرض تعـزيـز مـعدل الإدمـاج الـصـناعي

Gنتجاتها وقدراتها على اGنافسة. 

تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة  78 :  : تمـدد أحكام اGادة 81 من الأمر رقم 09-01 اGؤرخ في 29 رجب عام 1430 اGوافق 22 يـوليو
سنة 2009 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q2009 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2019.

اGــادة اGــادة 79 : : يــتــعــX عـلـى الــبــنــوك واGــؤســســات اGــالــيــة وشــركـات الاســتــثــمــار والــصــنــاديـق اGــشــتــركـة
لـلــتـوظــيف وشـركــات الـتــأمـX وكل شــركـة أو هــيـئــة مـالـيــةq أن تـقــدم لـلــمـديــريـة الـعــامـة لــلـضــرائب حـسب
الأشـكـال والآجـال اGـطلـوبـةq اGـعـلـومـات الـتي تـخص الخـاضـعـX للـضـريـبـة اGـنـتـمـX لـلدول الـتي أبـرمت مع

الجزائر اتفاق تبادل اGعلومات لأغراض جبائية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGــادة اGــادة 80 : : تــعـــدل أحـــكـــام اGــادة 30 من الأمـــر رقم 10-01 اGــؤرخ في 16 رمـــضـــان عــام 1431 اGــوافق 26
غشت سنة 2010 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q2010 وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 30 : تـعـفى من الضـريـبة عـلى الـدخل الإجـمالي أو الـضـريبـة عـلى أرباح الـشـركات وكـذا حـقوق
q2020 ابـتـداء من تـاريخ نشـر هـذا الـقانـون في الجـريـدة الـرسمـيـة وإلى غـاية 31 ديـسـمـبـر سـنة qالـتـسجـيل
الـنـواتج وفـوائض الـقـيم لـعــمـلـيـة الـتـنـازل عن الأسـهم والحـصص الاجـتــمـاعـيـة للأنـديـة المحـتـرفـة لـكـرة الـقـدم

اGشكلة كشركة.

كــمـا تـعــفى من الـضــريـبــة عـلى أربـاح الــشـركــاتq الأربـاح الـتـي تحـقـقــهـا الأنـديــة المحـتــرفـة لـكــرة الـقـدم
اGشكلة كشركات ذات أسهمq ابتداء من أول يناير سنة  2015 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020".

اGــادة اGــادة 81 :  : تــعـــدل وتــتــمم أحــكــام اGــادة 35 من الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عــام
1421 اGوافق 5 غشت سنة 2000 الذي يـحـددّ الـقـواعــد الـعـامـة اGتـعــلـقـة بالـبـريد وبـاGواصلات السّلكية

واللاّسلكيةq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 35 : عــنـدمــا لا يــحـتــرم اGــتـعــامل اGــسـتــفـيــد من رخــصـة  إنــشــاء واسـتــغلال  شــبـكــات عــمـومــيـة
الشـروط اGـفـروضـة عـليه {ـوجب الـنـصـوص الـتشـريـعـيـة والتـنـظـيـميـة أو الـقـرارات الـتي تـتخـذهـا سـلـطة

الضبطq تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل ثلاثX (30) يوما.

وإذا لم �تـثل اGـتعـامل لـفـحوى الإعـذارq �ـكن سلـطـة الضـبط حـسب خـطورة الـتـقصـيـرq أن تتـخـذ ضد
: Xالآتيت Xإحدى العقوبت qوجب قرار مسبب} qقصرGتعامل اGا

- عقـوبة مالـية يجـب أن يكون مـبلغـها الـثابت متـناسبـا مع خطـورة التقـصيـر ومع اGزايا المجـنية من
هـذا التـقصـير أو مـساويـا Gبـلغ الـفائـدة المحقـقةq عـلى ألاّ تتـجاوز 5 % من مبـلغ رقم الأعمـال خارج الـرسوم
للـسنة اGـاليـة الأخيرة المخـتتـمة. و�كن أن تـصل النـسبة إلى 10 % في حالـة خرق نفس الـواجب من جديد.
وإذا لـم يــوجــد نــشــاط مــســبـق يـسـمح بـتـحـديـد مـبـلغ الـعـقـوبـةq فـإنه لا �ـكـن أن تـتـجـاوز الـعـقـوبـة اGـالـية

qبلغ كحد أقصى إلى 30.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديدGويصل هذا ا q15.000.000 دج
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- عـقوبـة مـالـيـة {ـبـلغ أقـصاه 1.000.000 دج ضـد اGـتـعامـلـX الـذين يـقـدمون عـمـدا أو تـهـاونا مـعـلـومات
غـيـر دقـيـقـة ردا عــلى طـلب يـوجه إلـيـهم تــنـفـيـذا لأحـكـام هـذا الــقـانـون ونـصـوصه الـتـطــبـيـقـيـة. وتـطـبق هـذه
الـعقـوبة أيـضـا في حالات الـتأخـر في تـقد¨ اGـعـلومـات أو في دفع مخـتـلف الأتاوى واGـسـاهمـات واGكـافآت
مـقابل الخـدمـات اGقـدمـة. و�كـنq في كل الحالاتq أن تـفـرض سلـطـة الضـبط غـرامة تـهـديديـة لا �ـكن أن تقل

عن 10.000 دج أو تزيد عن 100.000 دج عن كل يوم من التأخر.
وإذا تـمادى اGتـعامل في عـدم الامتـثال لشـروط الإعذارq رغم تـطبيـق العقـوبات اGـاليةq يـتخـذ الوزير
اGكـلف بـاGواصلات الـسـلكـيـة واللاسلـكـية ضـده وعلـى نفـقتـهq {ــوجب قـرار مسـبب وبـناء عـلى اقـتراح من

سلطة الضبطq إحدى العقوبتX الآتيتX : ............. (الباقي بدون تغيير) .............".

اGادة اGادة 82  :  : تلغى أحـكام الفقرة الـسابعة من اGادة 39 وأحكـام الفقرة السادسة من اGادة 40 من القانون
رقم 2000-03 اGـؤرخ في 5 جـمـادى الأولى عام 1421 اGـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي يـحدّد الـقـواعد الـعـامة

اGتعلقة بالبريد وباGواصلات السّلكية واللاّسلكيةq اGعدل واGتمم.

اGــادة اGــادة 83 : : يـُـتــمم الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عــام 1421 اGــوافق 5 غــشت ســنــة
qـتـممGــعـدل واGا qـواصلات الـسـّلــكـيـة واللاّســلـكـيـةGـتــعـلـقـة بــالـبـريـد وبــاG2000 الـذي يـحـددّ الــقـواعـد الـعــامـة ا

{ادتX 39 مكرر و40 مكرر تحرران كما يأتي :

" اGادة 39 مكرر : عنـدما لا يحتـرم اGتعامل اGـستفيـد من الترخيص الـشروط اGفروضـة عليه {وجب
الـنــصـوص الــتـشــريــعـيــة والـتــنـظــيـمــيـة أو الــقـرارات الــتي تــتـخــدهـا ســلـطــة الـضــبطq تـعــذره هـذه الأخــيـرة

بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثX (30) يوما.
وإذا لم �ـتثـل اGتـعامل لـفحـوى الإعذارq �ـكن سـلطـة الضـبطq حسب خـطـورة التـقصـيرq أن تـتخـذ ضد

اGتعامل اGقصرq عن طريق قرار مسبب :
- عقـوبة مالـية يجـب أن يكون مـبلغـها الـثابت متـناسبـا مع خطـورة التقـصيـر ومع اGزايا المجـنية من
هـذا التـقصـير أو مـساويـا Gبـلغ الـفائـدة المحقـقةq عـلى ألاّ تتـجاوز 2 % من مبـلغ رقم الأعمـال خارج الـرسوم
لـلسنة اGـالية الأخـيرة المختتـمة. و�كن أن تصل الـنسبة إلى 5 % كحـد أقصى في حالـة خرق نفس الواجب
من جديـد. وإذا لـم يوجـد نـشاط مـسبق يـسـمح بتـحـديد مـبلغ الـعـقوبـةq لا �كن أن تـتـجاوز الـعقـوبـة اGالـية

qبلغ كحد أقصى إلى 2.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديدGويصل هذا ا q1.000.000 دج

- عقوبـة مالية {ـبلغ أقصاه 500.000 دج ضد اGتعامـلX الذين يقدمـون عمدا أو تهاونا مـعلومات غير
دقـيقـة ردا على طـلب يوجه إلـيهم تنـفيـذا لأحكـام هذا الـقانون ونـصوصه الـتطـبيـقية. وتـطبق هـذه العـقوبة
أيـضا فـي حالات الـتـأخـر في تـقـد¨ اGـعـلـومـات أو في دفع مـخـتلـف الأتاوى واGـسـاهـمـات و اGـكـافـآت مـقابل
الخـدمـات اGــقـدمــة. و�ـكنq فـي كل الحـالاتq أن تــفـرض ســلـطـة الــضـبط غــرامـة تــهـديــديـة لا �ــكن أن تـقل عن

5.000 دج أو تزيد عن 50.000 دج عن كل يوم من التأخر.

وإذا تمـادى اGـتعـامل في عـدم الامتـثـال لشـروط الإعـذارq رغم تطـبـيق العـقـوبات اGـالـيةq تـتـخذ سـلـطة
: Xالآتيت Xإحدى العقوبت qوجب قرار مسبب} qالضبط ضده وعلى نفقته
qدة أقصاها ثلاثون (30) يوماG التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص -

- التـعلـيق اGؤقت لـلـترخـيص Gدة تـتراوح بـX شهـر واحد (1) وثلاثـة (3) أشهـر أو تـخفـيض مدته في
حدود سنة.

وإذا لم �تـثل اGتعـامل بالرغم من ذلكq �ـكن أن يُتخـذ ضده قرار سحب نـهائي للـترخيص وفق نفس
الأشكال التي اتبعت Gنحه.
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وفي هــذه الحـالــةq يــجب عــلى ســلــطـة الــضــبط اتــخــاذ الـتــدابــيــر اللازمــة لـضــمــان اســتـمــراريــة الخــدمـة
 .XستعملGوحماية مصالح ا

لا تـطـبق الـعــقـوبـات اGـنـصـوص عـلــيـهـا في هـذه اGـادة عـلى اGــعـني إلاّ بـعـد إبلاغه بــاGـآخـذ اGـوجـّهـة إلـيه
واطلاعه على اGلف وتقد¨ مبرراته الكتابية".

qـوفـر لـلـخـدمـات الخـاضـعـة لـنظـام الـتـصـريح الـبـسـيطGـتـعـامل اGـادة 40 مـكـرر : عـنـدمـا لا يـحـتـرم  اGا "
الشـروط اGـفـروضـة عـليه {ـوجب الـنـصـوص الـتشـريـعـيـة والتـنـظـيـميـة أو الـقـرارات الـتي تـتخـذهـا سـلـطة

الضبطq تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثX (30) يوما.

إذا لم �ـتثـل اGتـعـامل لـفـحـوى الإعذارq �ـكن سـلـطـة الـضبـطq حسب خـطـورة الـتـقـصيـرq أن تـتـخـذ ضد
: Xالآتيت Xعن طريق قرار مسبب إحدى العقوبت qقصرGتعامل اGا

- عقـوبة مالـية يجـب أن يكون مـبلغـها الـثابت متـناسبـا مع خطـورة التقـصيـر ومع اGزايا المجـنية من
هـذا التـقصـير أو مـساويـا Gبـلغ الـفائـدة المحقـقةq عـلى ألا تتـجاوز 2 % من مبـلغ رقم الأعمـال خارج الـرسوم
للـسـنة اGـالـية الأخـيـرة المختـتـمة. و�ـكن أن تـصل النـسـبة إلى 5 % فـي حالـة خـرق نفس الـواجب من جـديد.
وإذا لـم يــوجــد نـــشــاط مــسـبق يــسـمـح بـتــحـديــد مـبــلغ الـعــقـوبــةq لا �ـكـــن أن تــتـجـــــاوز الـعــقـوبـــــة اGـالــيـة

qبلغ كحد أقصى إلى 500.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديدGويصل هذا ا q100.000 دج

- عقوبـة مالية {ـبلغ أقصاه 200.000 دج ضد اGتعامـلX الذين يقدمـون عمدا أو تهاونا مـعلومات غير
دقـيقـة ردا على طـلب يوجه إلـيهم تنـفيـذا لأحكـام هذا الـقانون ونـصوصه الـتطـبيـقية. وتـطبق هـذه العـقوبة
أيـضـا في حـالات الـتـأخـر في تـقـد¨ اGـعـلــومـات أو في دفع مـخـتـلف الأتـاوى واGـسـاهـمـات واGـكـافـآت مـقـابل
الخـدمــات اGـقـدمـــة. و�ـكـنq في كل الحـالاتq أن تـفـرض سـلـطـة الــضـبط غـرامـة تـهـديـديـة لا �ـكن أن تـقل عن

2.000 دج أو تزيد عن 5.000 دج عن كل يوم من التأخر.

وإذا تمـادى اGـتعـامل في عـدم الامتـثـال لشـروط الإعـذارq رغم تطـبـيق العـقـوبات اGـالـيةq تـتـخذ سـلـطة
الضبط ضده وعلى نفقتهq {ــوجب قرار مسبب يقضى بسحب شهادة التسجيل".

اGــادة اGــادة 84 : : يــتــمم الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عــام 1421 اGــوافق 5 غــشت ســنــة
qتمــمGعـــدل واGا qواصلات الـسّلـكيــــة واللاّسلـكيـــةGـتعـلقـة بالـبريـد وباG2000 الـذي يحـددّ القـواعد العـامة ا

{ادة 40 مكرر 1 تحرر كما يأتي :

" اGادة 40 مـكرر 1 : يتم تحـصـيل اGبـالغ اGـتعـلقـة بـالعـقوبـات اGالـيـة اGذكـورة في اGواد 35 و39 مـكرر
و40  مكرر من هذا القانونq من طرف الخزينة وتدفع لصالحها".

اGــادة اGــادة 85 : : يــتــمم الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عــام 1421 اGــوافق 5 غــشت ســنــة
2000 الـذي يحدّد الـقواعد العـامة اGتـعلقـة بالبريـد وباGواصلات الـسّلكيـة واللاّسلكـيةq اGعـدل واGتممq {ادة

65 مكرر تحرر كما يأتي :

" اGادة 65 مكرر : عنـدما لا يحتـرم اGتعامل اGـستفيـد من الترخيص الـشروط اGفروضـة عليه {وجب
الـنـصـوص الــتـشـريـعـيـة والـتــنـظـيـمـيـة أو الـقــرارات الـتي تـتـخـذهـا ســلـطـة الـضـبطq تـعــذره سـلـطـة الـضـبط

بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثX (30) يوما.

وإذا لم �ـتثـل اGتـعامل لـفحـوى الإعذارq �ـكن سـلطـة الضـبطq حسب خـطـورة التـقصـيرq أن تـتخـذ ضد
: Xالآتيت Xقصر إحدى العقوبتGتعامل اGا
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- عقـوبة مالـية يجـب أن يكون مـبلغـها الـثابت متـناسبـا مع خطـورة التقـصيـر ومع اGزايا المجـنية من
هـذا التـقصـير أو مـساويـا Gبـلغ الـفائـدة المحقـقةq عـلى ألا تتـجاوز 2 % من مبـلغ رقم الأعمـال خارج الـرسوم
لـلسنة اGـالية الأخـيرة المختتـمة. و�كن أن تصل الـنسبة إلى 5 % كحـد أقصى في حالـة خرق نفس الواجب
من جـديد. وإذا لـم يـوجــد نـشاط مـسبق يسـمح بتحـديد مبـلغ العقـوبةq لا �كن أن تـتجاوز الـعقوبـة اGالية

qبلغ كحد أقصى إلى 1.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديدGويصل هذا ا q500.000 دج

- عقوبـة مالية {ـبلغ أقصاه 100.000 دج ضد اGتعامـلX الذين يقدمـون عمدا أو تهاونا مـعلومات غير
دقـيقـة ردا على طـلب يوجه إلـيهم تنـفيـذا لأحكـام هذا الـقانون ونـصوصه الـتطـبيـقية. وتـطبق هـذه العـقوبة
أيـضـا في حـالات الـتـأخـر في تـقـد¨ اGـعـلــومـات أو في دفع مـخـتـلف الأتـاوى واGـسـاهـمـات واGـكـافـآت مـقـابل
الخــدمــات اGـقــدمــة. و�ـكنq في كل الحـالاتq أن تـفـرض سـلـطـة الـضـبط غـرامـة تهـديـديـة لا �ـكن أن تـقل عن

5.000 دج أو تزيد عن 10.000 دج عن كل يوم من التأخر.

وإذا تمـادى اGـتعـامل في عـدم الامتـثـال لشـروط الإعـذارq رغم تطـبـيق العـقـوبات اGـالـيةq تـتـخذ سـلـطة
: Xالآتيت Xإحدى العقوبت qوجب قرار مسبب} qالضبط ضده وعلى نفقته
qدة أقصاها ثلاثون (30) يوماG التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص -

- الـتعـلـيق اGـؤقت للـتـرخيـص Gدة تـتـراوح بX شـهـر إلى ثلاثة (3) أشـهـر أو تـخفـيض مـدته في حدود
سنة.

وإذا لم �تـثل اGتعـامل بالرغم من ذلكq �ـكن أن تتخـذ ضده قرار سحب نـهائي للـترخيص وفق نفس
الأشكال التي اتبعت Gنحه.

وفي هــذه الحـالــةq يــجب عــلى ســلــطـة الــضــبط اتــخــاذ الـتــدابــيــر اللازمــة لـضــمــان اســتـمــراريــة الخــدمـة
 .XستعملGوحماية مصالح ا

لا تـطـبق الـعــقـوبـات اGـنـصـوص عـلــيـهـا في هـذه اGـادة عـلى اGــعـني إلاّ بـعـد إبلاغه بــاGـآخـذ اGـوجـّهـة إلـيه
واطلاعه على اGلف وتقد¨ مبرراته الكتابية".

اGــادة اGــادة 86 : : يــتــمم الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عــام 1421 اGــوافق 5 غــشت ســنــة
2000 الذي يـحدّد القواعد العـامة اGتعلـقة بالبريد و بـاGواصلات السّلكـية واللاّسلكيـةq اGعدل واGتممq {ادة

66 مكرر تحرر كما يأتي :

qـوفـر لــلـخـدمـات الخـاضـعـة لـنـظــام الـتـصـريح الـبـسـيطGـتـعـامل اGـادة 66 مـكـرر : عـنـدمـا لا يــحـتـرم اGا "
qـقـرّرة {وجب الـنـصوص الـتشـريـعيـة والتـنـظيـميـة أو الـقرارات الـتي تـتخـذها سـلـطة الـضبطGالـشروط ا

تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثX (30) يوما.
وإذا لم �ـتثـل اGتـعامل لـفحـوى الإعذارq �ـكن سـلطـة الضـبطq حسب خـطـورة التـقصـيرq أن تـتخـذ ضد

: Xالآتيت Xإحدى العقوبت qقصرGتعامل اGا
- عـقـوبــة مـالـيـة يـكــون مـبـلـغــهـا الـثـابت مــتـنـاسـبـا مع خــطـورة الـتـقــصـيـر ومع اGـزايــا المجـنـيـة من هـذا
التقصير أو مساويا Gبلغ الفائدة المحققةq على ألا تتجاوز 2 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة
اGـالـيـة الأخـيـرة المخـتــتـمـة. و�ـكن أن تـصل الـنـسـبـة إلى 5 % كـحـد أقـصى في حـالـة خـرق نـفس الـواجب من
جـديـد. وإذا لـم يــوجــد نــشـاط مـسـبق يـسـمح بـتـحـديــد مـبـلغ الـعـقـوبـةq لا �ـكن أن تـتـجـاوز الـعـقـوبـة اGـالـيـة

qبلغ كحد أقصى إلى 50.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديدGويصل هذا ا q10.000 دج
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- عقوبـة مالـية {بـلغ أقصاه 10.000 دج ضد اGتـعامـلX الـذين يقدمـون عمـدا أو تهـاونا معـلومـات غير
دقيقة ردا على طلب موجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

 وتـطـبق هـذه الـعـقـوبـة أيـضـا في حـالات الـتأخـر في تـقـد¨ اGـعـلـومـات أو في دفع مـخـتـلف اGـسـاهـمات
واGـكافآت مــقـابـل الخـدمات اGـقــدمــة. ويـــمـكنq في كل الحـالاتq أن تفـرض سلـطة الضـبط غرامـة تهـديدية

لا �كن أن تقل عن 1.000 دج أو تزيد عن 2.000 دج عن كل يوم من التأخر.

وإذا تـمادى اGـتـعـامل في عـدم الامتـثـال لـشـروط الإعذار رغـم تطـبـيق الـعـقوبـات اGـالـيـةq تتـخـذ سـلـطة
الضبط ضده وعلى نفقتهq {ـوجب قرار مسببq التوقيف النهائي للنشاط".

87 : : يـتــمم الــقــانــون رقم 2000-03 اGــؤرخ في 5 جــمــادى الأولى عـام 1421 اGــوافق 5 غــشت ســنـة اGـادة اGـادة 
qـتـممGـعـدل واGا qـواصلات الـسـّلـكـيـة والـلاّسـلـكـيـةGـتـعـلـقـة بـالـبــريـد و بـاG2000 الـذي يـحـدّد الـقـواعـد الـعــامـة ا

باGادة 66 مكرر q1 وتحرر كما يأتي :

" اGادة 66 مـكرر1 : يــتـم تـحــصـيـل اGـبالغ اGـتعلـقة بـالعـقوبات اGـاليـة اGذكـورة في اGادتX 65 مـكرر
و66 مكرر من هذا القانونq من طرف الخزينة وتدفع لصالحها".

اGادة اGادة 88 : : تعـدل وتتمم اGادة 75 من الأمر رقم 09-01 اGؤرخ  في 29 رجب عام 1430 اGوافق 22 يوليو
سنة 2009 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q2009 كما يأتي :

" اGــادة 75 : يــرخص لــلــبـــنــوك {ــنح قــروض اســـتــهلاكــيـــة مــوجــهــة حــصـــريــا لاقــتــنــاء الـــســلع من طــرف
العائلاتq فضلا عن تلك التي تمنحها لاقتناء العقاراتq وذلك في إطار تنمية الأنشطة الاقتصادية.

تحدّد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".

اGـادة اGـادة 89 : : تـعـدّل وتـتـمـّم اGادة 87 من الـقـانـون رقم 90-11 اGـؤرخ في 26 رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21
أبريل سنة 1990 واGتعلق بعلاقات العملq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي : 

" اGادة 87 : يحدد الأجر الوطـني الأدنى اGضمون اGطبق عـلى قطاعات النشـاطq بعد أخذ رأي نقابات
العمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا.

لتحديد الأجر الوطني الأدنى اGضمونq يؤخذ تطورّ ما يأتي بعX الاعتبار :

qسجلةGمعدل الإنتاجية الوطنية ا -

qمؤشر الأسعار عند الاستهلاك -

- الوضع الاقتصادي العام.

تحدد العناصر اGشكلة للأجر الوطني الأدنى اGضمون ومبلغه {وجب مرسوم".

اGادة اGادة 90 : : تلغى أحكام اGادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11 اGؤرخ في 26 رمضان عام 1410 اGوافق
21 أبريل 1990 واGتعلق بعلاقات العملq اGعدل واGتمم.

اGـادة اGـادة 91 : : يـرخـص لـلـخـزيـنــة الـعـمـومـيــة بـالـتـكـفل بــالـفـوائـد خلال مــدة تـأجـيل الـدفع وتــخـفـيض مـعـدل
الــفـائــدة بـنــسـبـة 100 % عـلى الــقـروض اGــمـنـوحــة من الـبــنـوك الـعــمـومـيــةq في إطـار إنجــاز بـرنـامج 80.000
مـسـكن بـصيـغـة البـيع بـالإيـجار. وتـسـتفـيـد المحلات التـجـاريـة اGرتـبـطة بـهـذا البـرنـامج من تـخفـيض مـعدل

الفائدة بنسبة 2,4 % وتتكفل الخزينة العمومية  بالفوائد خلال مدة التأجيل.
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اGادة اGادة 92 : : يعـتبر الـسكن التـرقوي العـمومي مشـروعا عقـاريا ذا منـفعة عـامةq طبـقا للـتشريـع اGعمول
بهq ويخـصص للـطالـبX الـذين لا يفـوق دخلـهم الـعائـلي اGبـلغ المحدد اسـتنـادا إلى عدد مـرات الأجر الـوطني

الأدنى اGضمون.

وبــهـذه الــصـفــةq يـســتـفــيـد من إعــانـة الــدولـةq لا ســيـمـا الــتـخــفـيــضـات من قــيـمــة الـتــنـازل عن الأراضي
التابعة للأملاك الخاصة للدولة طبقا للتشريع اGعمول به.

اGادة اGادة 93 : : يـرخّص للخـزينـة العمـومية بـالتـكفل في حدود 2 % بـتخـفيض نسـبة الـفوائد عـلى القروض
اGمنوحة من طرف البنـوك واGؤسسات اGالية لفائـدة الوكالات العقارية Gناطـق الجنوب والهضاب العليا

واGوجهة لاكتساب وتهيئة الأراضي اGعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGــادة اGــادة 94 : : تــلـــغى أحـــكــام اGــادة 74 من الـــقــانــون رقم 13-08 اGــؤرخ في 27 صــفـــر عــام 1435 اGــوافق 30
ديسمبر سنة 2013 واGتضمن قانون اGالية لسنة 2014.

95 : : تــعـدل و تــتــمم أحــكــام اGـادة 5 من الــقــانــون رقم 05-07 اGــؤرخ في 19 ربــيع الأول عـام 1426 اGـادة اGـادة 
اGوافق 28 أبريل سنة 2005 واGتعلق بالمحروقاتq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي : 

" اGادة 5 : يقصدq في مفهوم هذا القانونq {ا يأتي :
..................................................... (بدون تغيير حتى)

الغـاز الطبيعي أو الغازالغـاز الطبيعي أو الغاز : كل المحروقات الغـازية اGنتجة مـن خلال آبار {ا فيهـا الغاز الرطب والغاز
الجـاف الـلذان �ـكـن أن يـكونـا مـرفـقـX أو غـيـر مـرفـقـX {ـحـروقـات سـائـلـة وغـاز الـفـحم الحـجـري أو مـيـثان

الفحم الحجري (CBM) والغاز اGترسب الذي يتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي. 

ويجب أن تـطـابق مواصـفات الـغاز الـطـبيـعي أو الغـازq بعـد عـملـيات اGـعالجـةq لـلمـواصفـات الجزائـرية
للغاز اGعروض للبيع.

........................................  (بدون تغيير حتى).

qنـتجة من مـخزن أو من تـكوين جـيولـوجي يتسمGوجـودة واGالمحـروقات غـير الـتقـليـديةالمحـروقات غـير الـتقـليـدية : المحروقـات ا
على الأقلq بإحدى اGميزات أو يخضع لأحد الشروط الآتية:

- مخـازن متراصـة تكـون نفـوذياتهـا عنـد سيلان المحـروقات أقل أو مـساوية لـ 0.1 ملي � دراسي تـنتج
مـن خلال آبــار أفـــقــيــة أو كـــثــيــرة اGـــيــولــة ( > 70° مـــقــارنــة بـــالخط الــعـــمــودي) مع آلـــيــة حـــفــر في الـــتــكــوين
اGسـتهدف (اGنتج) بطول يصل إلى 500 متر والتي تسـتوجب استعمال بـرنامج مكثف للتـحفيز بواسطة

qتعدد حتى يضمن أعلى نسبة �كنة لاسترجاع المحروقاتGالتشقق الطبقي ا
- مخـازن مـتراصـة لا �ـكنـها الإنـتـاج إلاّ من خلال أبـار أفقـيـة أو كثـيـرة اGيـولة ( > 70° مـقارنـة بالخط
الــعــمــودي) مع آلـيــة حــفــر في الــتـكــوين اGــســتــهـدف (اGــنــتج) بــطـول يــصل إلى 500 مــتــر والــتي تــسـتــوجب
اســتـعـمـال بـرنـامـج مـكـثف لـلـتــحـفـيـز بـواسـطــة الـتـشـقق الـطــبـقي اGـتـعـدد حــتى يـضـمن أعـلى نــسـبـة �ـكـنـة

qلاسترجاع المحروقات
- تــكــويــنــات جـــيــولــوجــيــة ذات قــابــلــيــة نــفــوذ جــد ضــعــيــفــة (حــوالـي مــائــة نــانــو دراسي) تحــتــوي عــلى
مسـتويـات الصـخرة الأمq غنـية بـاGواد الـعضـويةq تحتـوي على مـحروقـات إلاّ تنـتج إلا من خلال آبار أفـقية
أو كثـيرة اGيولة ( > 70° مقارنـة بالخط العمـودي) مكثـفة التحـفيز بواسـطة التشـقق الطبقي اGـتعدد يصل

طول آلة الحفر في التكوين اGعني (أو اGنتج) إلى 900 متر.
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- تكويـنات جـيولـوجية تحـتوي عـلى محـروقات تفـوق لزُُوجـَاتهُا 1000 سانـتيـبواز أو كثـافات أقل من
q(API - عهد الأمريكي للبترولGا) 15° أ - بي �  إي

- مخازن يكون ضغطها و حرارتها عاليX و تتمثل في أحد الشروط الآتية :
* ضغط عمقي يساوي أو يفوق  650 بار وحرارة عميقة تفوق 150° س.

qحرارة عميقة تفوق175°  س *
- معابـر باطـنيـة عمـيقـة للفـحم غيـر مسـتغـلة أو مـستـغلـة بطريـقة غـير كـاملـة تحتـوي على غـاز الفحم

.(CBM) الحجري أو ميثان الفحم الحجري

يتم امتزاز غـاز الفحم الحجري أو ميـثان الفحم الحجري (CBM) في داخل القـالب الصلب للفحم عبر
عـمـلـية تـسـمى "عمـلـيـة الامتـزاز". ويـتمـيـز غاز الـفـحم الحـجري أو مـيـثان الـفـحم الحـجري بـاسـتعـمـال طرق

غير تقليدية لاستخراجه كتخفيض ظروف الضغط.

........................................ (بدون تغيير حتى)

المخزنالمخزن :  يعرف المخزن على أنه : 

- جزء من التـكوين الجيولـوجي اGسامي والـنفوذ الـذي يحوي تـراكما مخـتلفـا من المحروقات ويـتميز
 qّحيث أن إنتاج محروقات من جزء من المخزن يؤثر في الضغط المخزن كله qبنظام ضغط فريد

qطيني أو كاربوناتي يحتوي على محروقات qتكوين جيولوجي ذو نفوذية جد ضعيفة -

- معابـر باطـنيـة عمـيقـة للفـحم غيـر مسـتغـلة أو مـستـغلـة بطريـقة غـير كـاملـة تحتـوي على غـاز الفحم
.(CBM) الحجري أو ميثان الفحم الحجري

........................................ (الباقي بدون تغيير ).............................................".

اGـادة اGـادة 96 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اGـادة 87 مـن الـقــانـون رقم 05-07 اGـؤرخ في 19 ربــيع الأول عـام 1426
اGوافق 28 أبريل سنة 2005 واGتعلق بالمحروقاتq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي : 

" اGـــــادة 87 : لحـــــاجـــــات حـــــســـــاب الـــــرسم عـــــلـى الـــــدخل الـــــبـــــتـــــرولـي اGـــــتـــــعـــــلق {ـــــســـــاحـــــات الاســـــتـــــغلال
................................ (بدون تغيير حتى)

يـقـصد بـالإنـتـاج الـيومـي الأقصى الإنـتـاج الـيـومي اGـتوسط الأقـصى لـلـسـنـة اGدنـيـة خلال فـتـرة سطح
الإنــتــاج كــمــا هــو مــبــX في مــخــطط الــتــطــويــر اGــوافق عــلــيـه من قــبل الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مـوارد

المحروقات (النفط).

تـمثل الحالة (3) كل مساحة استغلال واقـعة في مناطق ضعيـفة الاستكشاف أو ذات جيـولوجية معقدة
أو تنـقصهـا اGنشـآت الأساسـية أو كل مسـاحة اسـتغلال يسـتوجب إنـتاجهـا اللجـوء إلى تقـنيات الاسـترجاع

الثلاثي.

تحــددq عن طـريق الـتـنـظـيـمq قـائـمـة مـسـاحـات الاسـتــغلال الـواقـعـة في مـنـاطـق ذات نـشـاط اسـتـكـشـافي
ضعيف أو تكتسي طابعا جيولوجيا معقداq أو تنعدم فيها البنى التحتية.

فـيــمــا يـخـص قـائــمــة مـســاحــات الاسـتــغلال الــتي يــتــطـلب إنــتــاجــهـا الــلــجـوء إلـى تـقــنــيـات الاســتــرجـاع
الثلاثيq فإنها تحدد {وجب قرار مشترك بX وزير اGالية والوزير اGكلف بالطاقة. 

........................................ (الباقي بدون تغيير)...................................".
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اGـادة اGـادة 97 : : تعـدل أحـكـام اGادة 9 مـكرر 1 من الأمـر رقم 01-03 اGـؤرخ في 20 غـشت سـنة 2001 واGـتـعلق
بتطوير الاستثمارq اGعدل واGتممq وتحرر كما يأتي :

" اGـادة 9 مــكـرر 1 : تــخـضع الاســتــثـمــارات الــتي يـســاوي مــبـلــغــهـا أو يــفـوق 2.000.000.000 دجq لــقـرار
مسبق يتخذه المجلس الوطني للاستثمارq وذلك بعنوان الاستفادة من مزايا النظام العام". 

الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه الجبائيةالرسوم شبه الجبائية

اGادة اGادة 98 : : تلـغى أحكام اGادة 99 من الـقانون رقم 88-33 اGؤرخ في 22 جـمادى الأولى عام 1409 اGوافق
31 ديسمبر سنة 1988 واGتضمن قانون اGالية لسنة 1989.

اGادة اGادة 99 : : تعـدل أحكام اGادة 111 من الـقانون رقم 02-11 اGؤرخ في 24 ديسـمبر سنة 2002 واGـتضمن
قـانـون اGـاليـة لـسـنة q2003 اGـعـدلـة {ـوجب أحـكـام اGادة 88 من الـقـانون رقم 06-24 اGـؤرخ في 26 ديـسـمـبر
سـنـة 2006 واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيــة لـسـنـة q2007 اGـعـدلـة {ــوجب أحـكـام اGـادة 72 من الـقـانـون رقم 16-11
اGؤرخ في 28 ديسـمبر سنة 2011 واGتضـمن قانون اGالـية لسنة q2012  اGعـدلة {وجب أحكام اGادة 82 من
الـقـانون رقم 13-08 اGـؤرخ في 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 واGـتـضـمن قـانـون اGـالـيــــة لـسـنـــة q2014 وتحــــرر

كما يأتي : 
" اGـادة 111 : تــعـدل مـبــالغ الـرســوم المحـصـلــة من قـبل اGــعـهــد الـوطـنـي الجـزائـري لــلـمـلــكـيــة الـصـنــاعـيـة

بعنوان حماية علامات الصنع و التجارة والرسومات والنماذج اGبينة في الجدول أدناهq كما يأتي :

اGبلغ (دج)اGبلغ (دج)الرمزالرمز طبيعة الرسومطبيعة الرسوم

01 - 746

09 - 746

13 - 746

15 - 746

16 - 746

17 - 746

رسوم الإيداع :

03 - 747

07 - 747

10 - 747

14.000
15.000
15.000

400

1600

4000

1000

1000

500

2000

800

400

رسوم الإيداع أو التجديد :
رسم الإيداع :

- بدون اGطالبة بالألوان.
- مع اGطالبة بالألوان.

رسم  التجديد

رسم تصحيح أخطاء مادية عن كل علامة

رسوم تسجيل كـافة أنواع التسـجيلات الأخرى اGتعـلقة بعلامة {ا
في ذلك تصحيح خطأ مادي.

رسم  لطلبات الحماية والتجديد الخاصة بحماية علامة دولية :
رسم وطني لطلب تسجيل  دولي لعلامة أو تجديد.

رسم  الطعون

رسم التحديد بعد الرفض الجزئي للطعن

مسجل حسب شكل النموذج أو تصميم صناعي

مسجل في شكل صورة

رسم تسجيل من أي نوع {ا في ذلك تصحيح الأخطاء اGادية.

رسم تصحيح الخطأ اGادي
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الجزء الثانيالجزء الثاني
اGيزانية والعمليات اGالية للدولةاGيزانية والعمليات اGالية للدولة

الفصل الأولالفصل الأول
اGيزانية العامة للدولةاGيزانية العامة للدولة

القسم الأولالقسم الأول
اGوارداGوارد

اGـادة اGـادة 100 : : تقـدر الإيـرادات والـحواصـل واGداخـيل اGطبقـة على النفـقات النهـائية للـميزانيـة العامة
Xبــأربـعــة آلاف وسـتــمـائـة وأربـعــة وثـمـانـ qــلـحق بـهــذا الـقـانـونGطـبـقـــا لـلـجـدول (أ) ا q2015 لـلـدولـــة لـسـنـة

مليارا وستمائة وخمسـX مليون دينار (4.684.650.000.000 دج).

القسم الثانيالقسم الثاني
النفقاتالنفقات

اGادة اGادة 101 : : يـفتح بـعنوان سـنة q2015 قصد تـمويل الأعباء الـنهائية للـميزانية الـعامة للـدولة :
1/  اعـتماد مـالي مـبلـغه أربعة آلاف وتـسعمـائة واثنان وسـبعون مــليارا ومـائتان وثـمانيـة وسبعون

مليونـا وأربعمائـة وأربعة وتسـعون ألف دينار (4.972.278.494.000 دج) لـتغـطية نـفـقات الـتسـييرq يوزع
حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الـملحق بهذا الـقانون.

2/  اعــتـماد مالي مـبلـغه ثلاثة آلاف وثما¶ائـة وخمسة وثمـانون مليارا وسـبعمائة وأربـعة وثمانون

مـلـيـونـا وتـسـعـمـائـة وثلاثـون ألف ديـنـار (3.885.784.930.000 دج) لــتـغـطـيـة نــفـقـات الــتـجـهـيـز ذات الـطـابع
النهائيq يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الـملحق بهذا القانون.

اGـادة اGـادة 102 : : يــبـرمجq خـلال ســنة  q2015 ســقف رخــصـة بـرنـامج مــبـلـغه أربـعـة آلاف وتـسـعـة وسـبـعون
مليارا وسـتـمائة وواحد وسـبعون مـليونـا وسبعمائة وثـلاثون ألف ديـنار (4.079.671.730.000 دج) يـوزع

حــسب كل قـطاع طــبقا للجدول (ج) الــملحق بهذا القانون.

يـغطي هـذا الــمبـلغ تـكـلفـة إعـادة تقـيـيم البـرنـامج الـجـاري وتـكـلفـة الــبرامج الــجـديدة الـتي يــمكن أن
تسجل خلال سنة 2015.

تـحدد كيفيات الـتوزيعq عند الـحاجةq عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم الأولالقسم الأول
اGيزانية اGلحقةاGيزانية اGلحقة

(للبيان)(للبيان)
القسم الثانيالقسم الثاني

ميزانيات أخرىميزانيات أخرى

اGــادة اGــادة 103 : : تــــوجه مـــســـاهــمــة هـــيــئـــات الـــضــمـــان الاجــتـــمــاعي فـي مـــيــزانـــيــة الــــقــطــاعـــات الـــصـــحــيــة
والـمؤسـسات الاستشفائيـة الـمتخصصة (بــما فـيها الـمراكـز الاستشفائية الــجامعية) للـتـغطية الـمالية

للتكاليف اGتعلقة بالتكفل الطبي لـصالح الـمؤمّن لـهم اجتمـاعيا وذوي حقوقهم.
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يطبــق هذا الـتمويل عـلى أساس اGعلومات اGتعلقة باGؤمّن لهم اجتماعيا اGتكفل بهم في اGؤسسات
الــصـحـيـة الــعـمـومــيـةq وذلك في إطـار الــعلاقـات الــتــعـاقـديــة الـتي تـربط بــX الـضـمــان الاجـتـمـاعي ووزارة

الـصحة والسكان وإصلاح اGستشفيات.

تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.

وعــلى سـبـيـل الـتـقــديـر وبـالـنـسـبـة لـسـنـة q2015 تحــدد هــذه اGــسـاهـمـة بــمـبـلغ خـمـسـة وسـتـX مـلـيارا
ومائتX وتسعة عشر مليونا واثنX وتسعX ألف دينار (65.219.092.000 دج).

تـتكـفل مــيزانـيـة الدولـة بتـغـطيـة نفـقـات الوقـاية والـتـكوين والـبحث الـطـبي وتمـويل الـعلاج الـمـقدم
للمعوزين غير اGؤمّن لـهم اجتماعيا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الحسابات الخاصة بالخزينةالحسابات الخاصة بالخزينة

اGــادة اGــادة 104 : : تــعـــدل وتــتــمـم أحــكــام اGــادة 89 من الـــقــانــون رقم 99-11 اGــؤرخ في 15 رمــضــان عــام 1420
اGوافق 23 ديسمبر سنة 1999 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2000 وتحرر كما يأتي :

" اGــادة 89 : تــكــون حــســابـــات الــتــخــصــيـص الخــاصq مــوضــوع بــرنـــامج عــمل يــعـــدّه الآمــرون بــالــصــرف
اGعنيونq تحدد فيهq بالنسبة لكل حسابq الأهداف اGسطرة وكذا آجال الإنجاز.

يـــتــرتب عــلـى حــســابــات الـــتــخــصــيـص الخــاص وضع جــهـــاز تــنــظــيـــمي يــعــدّه الـــوزيــر اGــكــلّـف بــاGــالــيــة
بالاشتراك مع الآمرين بالصرف اGعنيqX يسمح {ا يأتي :

qوضع مدونة الإيرادات والنفقات -
- تحديد كيفيات متابعة وتقييم هذه الحسابات عبر تحديد اGتدخلX والنمط العملياتي اGوصى به.

يـتـمّ مـنح تـخـصـيـص من مـيـزانـيــة الـدولـة من طـرف مـصــالح الـوزيـر اGـكـلـف بـاGـالـيـةq اGــقـيّـد بـعـنـوان
إيـرادات حــسـابــات الــتـخــصـيـص الخـاص اGــعـنــيــةq عـلى أقــسـاط حــسب تــقـد¨ الــوثــائق الـثــبــوتـيــة وتـقــاريـر

استعمال الاعتمادات اGمنوحة سلفا".

اGـادة اGـادة 105 : : تــعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 78 مـن الـقــانـون رقم 10-13 اGـؤرخ في 29 ديـســمـبــر سـنـة 2010
واGــتــضــمن قــانــون اGــالــيــة لــســنــة q2011 اGــعــدلــة {ــوجـب اGـادة 81 من الــقــانــون رقم 11-16 اGـــؤرخ في 28

ديسمبـر سنة 2011 واGتضـمن قانـون اGاليـة لسنة q2012 وتحرر كما يأتي :

"  اGادة 78 : يـفتح في كتـابات الخزيـنةq حسـاب تخصـيص خاص رقمه 137 - 302 وعنـوانه "الصندوق
الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
- ................................. (بدون تغيير) ..........................................

في باب النفقات :في باب النفقات :
- المخصـصات اGوجـهة لـدعم الدولة Gـشاريع الاسـتثمـار للـتزويد بـالكـهرباء والـتوزيع الـعمومي لـلغاز

{ا فيها تلك الخاصة باGشاريع اGهيكلة.



9 ربيع الأول عام ربيع الأول عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3878
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2014 م م

يرتبط منح مخصص اGيزانية بتقد¨ الوثائق اGبررة Gستوى تنفيذ النفقة اGوافقة للمخصص.

- ........................... (الباقي بدون تغيير) ....................................".

اGادة اGادة 106 : : يتم إقفـال حسابات الـتخصـيص الخاص اGوجـهة لتسـيير أحـداث ظرفية (ثـقافيـةq رياضية
أو أخـرى) بـعـد سـنـتـX (2) من تـاريـخ الإقـفـال الــنـهـائـي لـهـذا الحــدث وتـقـد¨ الحــصـيــلـةq ويـصب رصــيـد هـذه

الحسابات في حساب ناتج الخزينة.

تباشر إجراءات الرقابة من قبل اGصالح اGؤهلة قانونا في حالة وجود منازعات.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة 107 : : باستـثنـاء تلك اGوجـهة لـتنفـيذ عـملـيات الاستـثمـارات العمـوميـة والعمـليـات ذات الطابع
الدائم أو اGفـاجئq يتم إقفال حـسابات الـتخصيـص الخاص التي تمـول عملـياتهاq حـصريا وكـلياq عن طريق
موارد اGيـزانية أو تـلك التي لم تعـمل خلال فترة ثلاث (3) سـنوات مـتتالـيةq ويـصب رصيدهـا في حساب

نواتج الخزينة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.

اGــادة اGــادة 108 : : تجــمع عــمـــلــيــات حــســاب الــتـــخــصــيص الخــاص رقم 101 - 302  الــذي عــنــوانـه " الــصــنــدوق
الـوطـني لـلـتـحـكم في الـطاقـة " ضـمن حـسـاب الـتـخـصيـص الخاص رقم 131 - 302 الـذي عـنـوانه " الـصـندوق

الوطني للطاقات اGتجددة واGشتركة ".

ولـهــذا الـغـرضq يـقـفل حـســاب الـتـخـصـيص الخـاص رقم 101 - 302 اGـذكـور أعلاه. غـيـر أن هـذا الحـسـاب
يـســتـمـر فـي الـعـمل إلـى غـايـة و ضـع إطـار تـنــظـيـمـي يـتـضــمن تـعــديل سـيــر الحـسـاب رقم 131 - 302 والـذي

يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015.

وبـحـلـول هـذا الــتـاريخq يـقـفـل حـسـاب الـتــخـصـيص الخـاص رقم 101 - 302 نـهـائـيــا ويـصب رصـيـده في
حــســـاب الــتــخــصــيص الخــاص رقم 131 - 302 الــذي يــحــمـل مــنــذ ذلك الــوقت فـــصــاعــدا عــنــوان " الــصــنــدوق

الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات اGتجددة واGشتركة ".

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم. 

اGــادة اGــادة 109 : : تجــمـع عــمـــلــيـــات حـــســاب الـــتــخـــصــيـص الخــاص رقم 092 - 302 الـــذي عــنـــوانه "الـــصـــنــدوق
الوطـني لـترقـيـة وتطـوير الـفـنون والآداب" ضـمن حـساب الـتـخصـيص الخاص رقم 014 - 302 الـذي عنوانه

"صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية".

ولـهـذا الـغـرضq يـقـفل حـسـاب الـتـخـصـيص الخـاص رقم 092 - 302 اGـذكـور أعلاه. غـيـر أن هـذا الحـسـاب
يـسـتــمــر في الـعـمل إلى غـاية وضـع إطار تـنـظـيـمي يـتضـمن تـعـديل سـيـر حسـاب الـتـخـصـيص الخاص رقم
014 - 302 الــذي يــجب أن يــكــون في أجل أقــصــاه 31 ديــســمــبــر ســنــة q2015 وهــو الــتـــاريخ الــذي يــقــفل فــيه

الحـسـاب رقم 092 - 302 نـهـائيـا ويـصب رصـيـده في الحـسـاب رقم 014 - 302 الـذي يـصـبح عـنـوانه مـنذ ذلك
الوقت فـصاعدا "الصندوق الـوطني لتطوير الـفن والتقنية والـصناعة السيـنماتوغرافيـة وترقية الفنون

والآداب".

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم. 
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اGــادة اGــادة 110 :  :  تجـــمع عــمـــلــيــات حـــســاب الـــتــخــصـــيص الخــاص رقم 113 - 302 الــذي عــنــوانـه "الــصــنــدوق
الــوطـني لحــمــايـة الــشـواطئ واGــنـاطق الــسـاحــلـيــة" ضـمـن حـســاب الـتــخـصــيص الخـاص رقم 081 - 302 الـذي

عنوانه "الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم".

ولهذا الـغرضq يقفل حـساب التـخصيص الخاص رقم 113 - 302 بعد وضع الإطـار التنظـيمي اGتضمن
تعـديل سيـر الحساب رقم q302 - 081 الذي يـجب أن يكـون في أجل أقصاه 31 ديـسمبر q2015 وهـو التاريخ
الـذي يـقــفل فـيـه الحـسـاب رقم 113 - 302 نـهــائـيـا ويــصب رصـيــده في الحـسـاب رقم 081 - 302 الـذي يـصـبح

عنوانه من الآن فصاعدا "الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم وحماية الشواطئ واGناطق الساحلية".

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم. 

اGــادة اGــادة 111 : : يــقـــفل حــســـاب الــتـــخــصـــيص الخــاص رقم 093 - 203 الـــذي عــنـــوانه "صــنـــدوق دعم هـــيــئــات
Xمـسـتـوى الـصـحـافـي Xـكـتـوبـة والـسمـعـيـة الـبـصـريـة والإلـكتـرونـيـة وأعـمـال الـتـكـوين وتحـسGالصـحـافـة ا

واGتدخلX في مهن الاتصال".

ومن الآن فصاعداq تتكفل اGيزانية العامة للدولة بالنفقات اGوكلة لهذا الحساب.

غـيــر أن هـذا الحــسـاب رقم 093 - 302 يـســتـمـر فـي الـعـمـل إلى غـايــة الانـتـهــاء من إجـراءات الإدراج في
اGـيـزانـيـة الـذي يـجب أن يـكـون في أجـل أقـصاه 31 ديـسـمـبـر سـنة q2015 وهـو الـتـاريخ الـذي يـقفـل فيـه هذا

الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم. 

اGـادة اGـادة 112 : : يـقــفل حـسـاب الـتــخـصـيص الخـاص رقم 106 - 302 الــذي عـنـوانه "صـنــدوق الـشـراكـة". ومن
الآن فصاعداq يتم التكفل بالأعمال اGوكلة سابقا لهذا الحساب في إطار اGيزانية العامة للدولة. 

غـيــر أن هـذا الحــسـاب رقم 106 - 302 يـســتـمـر فـي الـعـمـل إلى غـايــة الانـتـهــاء من إجـراءات الإدراج في
اGـيـزانـيـة الـذي يـجب أن يـكـون في أجـل أقـصاه 31 ديـسـمـبـر سـنة q2015 وهـو الـتـاريخ الـذي يـقفـل فيـه هذا

الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم. 

اGـادة اGـادة 113 : : يـقــفل حـسـاب الـتــخـصـيص الخـاص رقم 057 - 302 الـذي عــنـوانه "صـنـدوق دعـم الاسـتـثـمـار
وترقية ونوعية النشاطات السياحية".

ومن الآن فصاعداq تتكفل اGيزانية العامة للدولة بالنفقات اGوكلة لهذا الحساب.

غـيــر أن هـذا الحــسـاب رقم 057 - 302 يـســتـمـر فـي الـعـمـل إلى غـايــة الانـتـهــاء من إجـراءات الإدراج في
اGـيزانـيـة الـذي يجب أن يـكـون في أجل أقـصاه 31 ديـسـمـبـر سـنة q2015 وهـو الـتاريـخ الذي  يـقـفل فـيه هذا

الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم. 

اGادة اGادة 114 : : يقـفل حساب التـخصيص الخاص رقم 066 - 302 الذي عنـوانه "الصنـدوق الوطني لـترقية
نشاطات الحرف والصناعة التقليدية".

ومن الآن فصاعداq تتكفل اGيزانية العامة للدولة بالنفقات اGوكلة لهذا الحساب.
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غـيــر أن هـذا الحــسـاب رقم 066 - 302 يـســتـمـر فـي الـعـمـل إلى غـايــة الانـتـهــاء من إجـراءات الإدراج في
اGـيـزانـيـة الـذي يـجب أن يـكـون في أجـل أقـصاه 31 ديـسـمـبـر سـنة q2015 وهـو الـتـاريخ الـذي يـقفـل فيـه هذا

الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم. 

اGــادة اGــادة 115 : : تجــمـع عــمـــلــيـــات حـــســاب الـــتــخـــصــيـص الخــاص رقم 086 - 302 الـــذي عــنـــوانه "الـــصـــنــدوق
الـوطني لـلـتـسيـيـر اGـدمج للـمـوارد اGـائيـة" ضـمن حـسـاب التـخـصـيص الخاص رقم 079 - 302 الـذي عـنوانه

"الصندوق الوطني للماء".
ولـهـذا الــغـرضq يــقـفل حــسـاب الــتـخـصــيص الخـاص رقم q302 - 086 غـيــر أن هـذا الحـســاب يـســتـمـر في
العــمـل إلـى غــايــة وضـع الإطـار الـتـنـظـيمي اGـتـضـمن تـعديل سـيـر حـسـاب التـخـصـيص الخاص رقم 079 -

302 اGذكور أعلاهq الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015.

وبـحـلـول هـذا الــتـاريخq يـقـفـل حـسـاب الـتــخـصـيص الخـاص رقم 086 - 302 نـهـائـيــا ويـصب رصـيـده في
حساب التخصيص الخاص رقم 079 - 302 الذي يصبح عنوانه من الآن فصاعدا "الصندوق الوطني للمياه

الصالحة للشرب".
تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGــادة اGــادة 116 : : يـــقـــفل حـــســـاب الــتـــخـــصـــيص الخـــاص رقم 119 - 302 الــذي عـــنـــوانه "الـــصـــنـــدوق الــوطـــني
لـتحـضـير وتـنـظيم الـتـظاهـرة الجـزائرq عـاصـمة الـثـقافـة الـعربـية 2007 " ويـصب رصـيـده في حسـاب نـتائج

الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGادة اGادة 117 : : يقـفل حساب التـخصيص الخاص رقم 051 - 302 الذي عنـوانه "صندوق تخـصيص الرسوم
المخصصة للمؤسسات السمعية اGرئية".

ومن الآن فصاعداq تتكفل اGيزانية العامة للدولة بالنفقات اGوكلة لهذا الحساب.
غـيــر أن هـذا الحـسـاب رقم 051 - 302 يـسـتـمـر  في الـعـمل إلـى غـايـة الانـتـهـاء من إجـراءات الإدراج في
اGـيـزانـيـة والـذي يـجب أن يـكـون في أجـل أقـصاه 31 ديـسـمـبـر سـنة q2015 هـو الـتـاريخ الـذي يـقفـل فيـه هذا

الحساب نهائيا ويُصّب رصيده في حساب نتائج الخزينة.    
تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGـادة اGـادة 118 : : تجـمع عـمـلـيـات حسـابي الـتـخـصـيص الخاص رقم 102 - 302 الـذي عـنـوانه "صنـدوق تـرقـية
الـتنـافسـية الـصنـاعية" ورقم 107 - 302 الذي عـنوانه "صـندوق دعم الاسـتثـمار" ضـمن حسـاب التـخصيص

الخاص رقم 124 - 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل اGؤسسات الصغيرة واGتوسطة".
ولـهذا الغـرضq يقـفل حسابـا التخـصيص الخاص رقم 102 - 302 ورقم 107 - 302 اGـذكوران أعلاهq غير
أن هـذين الحـسابـX يـسـتمـران في الـعـمل إلى غـاية وضع الإطـار الـتـنظـيـمي اGـتضـمن تـعـديل سيـر حـساب

التخصيص الخاص رقم 124 - 302 الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2015.
وبـحـلـول هـذا الـتـاريـخq يـقـفل حـسـابـا الــتـخـصـيص الخـاص رقم 102-302 ورقم 107-302 نـهــائـيـا ويـصب
رصـيــدهــمـا في حــســاب الـتــخــصـيـص الخـاص رقم 124-302 الـذي يــصــبح عـنــوانه مــنــذ ذلك الـوقـت فـصــاعـدا
"الــصـنــدوق الــوطـنـي لـتــأهــيل اGــؤسـســات الــصـغــيــرة واGـتــوســطـة ودعـم الاسـتــثــمـار وتــرقــيـة الــتــنـافــســيـة

الصناعية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.
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اGـادة اGـادة 119 : : يـسـتـمـر عـمل حـسـاب الـتـخـصـيص الخـاص رقم 134 - 302 الـذي عـنـوانه " صـنـدوق تـسـيـير
عـمليـات الاستـثمارات الـعمـومية اGـسجـلة بعـنوان بـرنامج دعم النـمو الاقـتصادي 2010 - 2014 " إلى غـاية

إقفاله.
ولـهـذا الـغـرضq يـتـلـقى هـذا الحـسـاب اعـتـمـادات اGـيـزانـيـة اGـمـنـوحـة بـعـنـوان الـبرنـامـج الجاري الـتـابع

لبرنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - 2014.

اGـادة اGـادة 120 : : تـعـدل وتـتـمم أحـكـام اGادة 62 من الـقـانون رقم 2000 - 06 اGـؤرخ في 27 رمـضـان عام 1421
اGوافق 23 ديسـمبر سنة 2000 واGتضـمن قانون اGالية لسنة q2001 اGعـدلة واGتممة {وجب اGادة 126 من
الـقانون رقم 02-11 اGؤرخ في 20 شوال عام 1423 اGوافق 24 ديسـمبر سنة 2002 واGتـضمن قانـون اGالية
لسنة q2003 اGعـدلة واGتممة {وجب اGادة 41 من القانون 11-11 اGؤرخ في 16 شـعـبـان عـام 1432 اGوافق

18 يوليو سنة 2011 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q2011 وتحرر كما يأتي :

" اGادة 62 : يفتح .......................... ( بدون تغيير حتى)
ويقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
qعدنية الباطنية أو الحفريةGوارد اGستحقة بعنوان استغلال اGحصة من الإتاوة ا -

qنجميةGناتج حقوق تحرير عقود مرتبطة بالتصريحات ا -
qساحيGحصة من ناتج الرسم ا -

qناقصاتGحصة من نواتج ا -
qنجميةGرتبطة بأنشطة الوكالات اGكل النواتج الاخرى ا -

- عـند الحاجةq الاعتمادات الـتكميليـة اGسجلة في ميزانـية الدولة والضرورية لإتـمام مهمة الوكالات
qنجميةGا

- الهبات و الوصايا.
في باب  النفقات :في باب  النفقات :

- تمـويل نفـقات تـسيـير وتجـهيـز وكالة اGـصلـحة الجـيولـوجيـة الجزائريـة والوكـالة الـوطنـية للأنـشطة
qنجميةGا

- تــمــويل بــرنــامج الــدراســات والــبـحـث الجـيــولــوجي واGــنــجــمي وإعــادة إنــشــاء الاحـتــيــاطــات لحــسـاب
qالدولة

- كل النفقات الأخرى اGرتبطة بنشاط الوكالات اGنجمية".
اGـادة اGـادة 121 : : يـفـتح في كـتــابـات الخـزيـنـة حـســاب تـخـصـيص خـاص رقـمه 143 - 302 وعــنـوانه " صـنـدوق
تسيير عمليات الاستثمارات العمومية اGسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - 2019".

ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- مخصّصات اGيزانية اGمنوحة سنويا في إطار برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - 2019.
في باب النفقات :في باب النفقات :

- النفقات اGتعلقة بتنفيذ مشاريع مسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - 2019.
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يُعد الوزراء والولاة آمرين بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات اGسجلة لفائدتهم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGــادة اGــادة 122 : : تــعـــدل أحــكــام اGــادة 68 من الأمــر رقم 10-01 اGــؤرخ في 16 رمــضــان عــام 1431 اGــوافق 26
غشت سنة 2010 واGتضمن قانون اGالية التكميلي لسنة q2010 وتحرر كما يأتي :

" اGـادة  68 : بـفــتح في كــتـابــات الخــزيـنــة حـســاب تـخــصــيص خـاص رقم 135 - 302 وعــنـوانه "صــنـدوق
الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم".

ويقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
qمخصص من ميزانية الدولة -

qلاعب الخاصة {باريات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدمG1 % من مداخيل ا -
- 2 % من مداخـيل التـمـويل للاتحاديـة الجزائـرية لـكرة الـقدم والـفريق الـوطني وكـذا الأنديـة المحتـرفة

qلكرة القدم
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
مع مـراعــاة أحـكــام اGـادتـX 52 و53 مـن الـقــانـون رقم 84-17 اGـؤرخ في 7 يـولــيـو ســنـة 1984 واGــتــعـلق
بـقـوانـX اGـالـيـةq اGـعـدل واGـتـممq تـمــويل الـدعم الـعـمـومي للأنـديـة المحـتــرفـة لـكـرة الـقـدم عن طـريق تـغـطـيـة

النفقات اGتصلة {ا يأتي :

qدراسات إنجاز مراكز التدريب -

qتمويل 100 % من  تكلفة إنجاز مراكز التدريب -

qاقتناء الحافلات -

- التكفل بـ 50 % من مصاريف تنـقل الفرق عن طريق النقل الجوي داخل الوطن {ـناسبة اGنافسات
qالرياضية

- الـتـكفل بـ 50 % من مصـاريف تـنـقل الأنـديـة المحـتـرفة بـالـنـسـبـة للـمـبـاريـات الـتي تجـري في الخارج
qيةGنافسات التأهيلية القارية والجهوية والعاGبعنوان ا

qنافسات المحليةGمن فئات الشباب {ناسبة تنقلهم بعنوان ا Xالتكفل {صاريف إيواء اللاعب -
qدفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة -

- تــمــويل أمــوال رأس اGـال اGــتــداول لــلــنــادي المحـتــرف لــكــرة الــقــدمq {ـبــلغ 25 مــلــيــون ديــنــار ســنــويـا
qالية لسنة 2015 في الجريدة الرسميةGابتداء من تاريخ نشر قانون ا qدة أربع (4) سنواتGاستثنائي و
- 50 % من هــذا الـتـمـويـل يـجب أن يـخــصص لـلـتـأطــيـر والـتــكـوين وإنـشــاء مـدارس ومـراكــز الـتـكـوين

والإشهار وتحسX مستوى معارف مؤطري النوادي الرياضية.
يكون الوزير اGكلف بالرياضة هو الآمر بصرف هذا الحساب.

يكون مديرو الرياضة هم الآمرين الثانويX بصرف هذا الحساب.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".
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اGــادة اGــادة 123 : : تــعــدل أحــكــام اGــادة 59 من الــقــانــون رقم 12-12 اGــؤرخ في 12 صــفــر عــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2013 وتحرر كما يأتي :

" اGادة 59 : يفتح في كتابات الخزينة ............ ( بدون تغيير حتى) والأمناء الولائيX للخزينة.
يـتـصـرف مــحـافظ الـغــابـات ومـديـر اGــصـالح الـفلاحــيـة في هـذا الحـســابq كل فـيـمـا يــخـصهq بـصــفـتـهـمـا

آمرين ثانويX بالصرف.

.................................................... ( الباقي بدون تغيير ) ..................................................
تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".

اGـادة اGـادة 124 : : يـفـتح في كـتــابـات الخـزيـنـةq حـســاب تـخـصـيص خـاص رقـمه 142 - 302 وعــنـوانه "صـنـدوق
النفقة".

ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

qمخصصات ميزانية الدولة -
qبها XدينGمبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من ا -

qلفائدة صندوق النفقة qعمول بهGوفقا للتشريع ا qرسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ -
qالهبات و الوصايا -

- موارد أخرى.
في باب النفقات :في باب النفقات :

- مبالغ النفقة اGدفوعة للمستفيدين منها.
يكون الوزير اGكلف بالتضامن الوطني الآمر بصرف هذا الحساب.

يتصرف اGدير الولائي للنشاط الاجتماعي بصفته آمـرا ثانويا بصرف هذا الحساب.
يسير هذا الحساب في الكتابات المحاسبيـة لأمX الخزينة الرئيسية وأمناء خزائن الولايات.  

�كن تسـيير حساب الـتخصيص الخاص رقم 142 - 302 باGكـشوف. غير أنه يـجب تسويته عن طريق
مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية.

تحدد  كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGــادة اGــادة 125 : : تــعـــدل أحـــكـــام اGــادة 24 من الأمـــر رقم 05 - 05 اGــؤرخ في 18 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426
اGــوافـق 25 يـولــيــو سـنة 2005 واGـتـضمن قـانـون اGالـية الـتـكمـيـلي لسـنة q2005 اGـعـدلة واGـتـممـةq وتحرر

كما يأتي :

" اGــادة 24 : يـــفــــتـح فـي كــــتـــابــــات الـــخـــزيــنـــةq حــســـاب تــخـــصــيص خـــاص رقــمه 117 - 302 وعـــنــوانه
"الصندوق الوطني لدعم القرض اGصغر".

يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

.................................................... ( بدون تغيير) .....................................................
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في باب النفقات :في باب النفقات :
تــمـدد فــتـرة تـمــويل مــشـاريع شــراء اGـواد الأولـيــة في ولايــات الجـنـوب مـن سـنـة 2015 إلى غــايـة ســنـة

.2018

.................................................... (الباقي بدون تغيير) ............................................".
اGادة اGادة 126 : : تتمم أحكام اGادة 136 من اGرسوم التشريعي رقم 93 - 01 اGؤرخ في 19 يناير سنة 1993
واGتضـمن قانون اGـالية لـسنة q1994 اGعـدلة باGادة 90 من الأمر رقم 95-27 اGؤرخ في 8 شـعبان عام 1416
اGوافق 30 ديسمبر سنة 1995 واGتضمن قانون اGالية لسنة 1996 وباGادة 17 من الأمر رقم 96-14 اGؤرخ
في 8 صـفر عام 1417 اGوافق 24 يونـيو سـنة 1996 واGتـضمن قـانون اGـالـية الـتكـميـلي لسـنة 1996 وبـاGادة
61 مـن الـقــانـون رقم 03-22 اGـؤرخ في 4 ذي الــقـعــدة عـام 1424 اGـوافق 28 ديـســمـبــر سـنـة 2003 واGــتــضـمن

قانـون اGاليـة لسنة 2004 وباGادة 79 من الـقانون رقم 04-21 اGؤرخ في 17 ذي الـقعدة عام 1425 اGوافق 29
ديسـمبـر سنة 2004 واGتضـمن قانون اGـالية لـسنة q2005 اGعـدلة بـاGادة 87 من الـقانون رقم 11-16 اGؤرخ
فـي 3 صـــفـــر عــام 1433 اGـوافـق 28 ديــســمــبــر سـنـة 2011 واGـتــضـمن قـانـون اGـالـيـة لـسـنـة q2012 وتحـرر

كما يأتي :

"اGادة 136 : يفـتح في كتـابات الخـزينـة حسـاب تخـصيص خـاص رقمه 069 - 302 وعنـوانه "الـصندوق
الخاص بالتضامن الوطني".

ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

.................................................... ( بدون تغيير) .....................................................
في باب النفقات :في باب النفقات :

qالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطنيGالإعانات ا -
qإعانة الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية -

qناطق النائية بداخل البلادGمع مرافق واحد من وإلى ا Xنقل الجثام -
qالجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر Xنقل جثام -

- تحدد كيفيات ................................ (الباقي بدون تغيير) .........................................".

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مختلفة مطبقة على العمليات اGالية للدولةأحكام مختلفة مطبقة على العمليات اGالية للدولة

اGـادة اGـادة 127 : : تـعـدل وتـتـمم الـفـقـرتان 6 و10 من اGـادة 165 من الأمـر رقم 94-03 اGـؤرخ في 27 رجب عـام
1415 اGوافق 31 ديسمبر سنة 1994 واGتضمن قانون اGالية لسنة q1995 كما يأتي :

"الـفـقـرة 6 : يـحـدد الـتــوزيع اGـفـصل للإيــرادات والـنـفـقــات واGـنـاصب اGــالـيـة لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة
لــلـصـحــة من طـرف اGــديـر الـولائي اGــكـلف بــالـصـحــة بـالـتــشـاور مع مــديـر اGـؤســسـة اGــعـنـيــةq طـبـقــا Gـدونـة

اGيزانية اGعمول بها في حدود الاعتمادات المخصصة مع الأخذ بعX الاعتبار توازن اGيزانية للمؤسسة.
تجسد اGؤسسة هذا التوزيع {قرر يخضع لتأشيرة اGراقب اGالي المختص.

يوافق على اGيزانيات اGفصلة Gؤسسات الصحة كل من :
q........................................................(بدون تغيير) ................................................... -

- ................................................... (بدون تغيير).........................................................".
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"الـفقرة 10 : �كن تعـديل توزيع الإيرادات والـنفقـات وكذا اGنـاصب اGاليـة طبقـا للتـشريع والتـنظيم
اGعمول بهماq و ذلك في حدود الاعتمادات واGناصب اGالية المخصصة {وجب : 

1 - قــرار مــشــتــرك بـــX الــوزيــر اGــكــلف بــاGــالــيــة والــوزيــر اGــكــلـف بــالــصــحــةq عــنــدمــا يــتــعــلق الأمــر
qباعتمادات موجهة للمؤسسات العمومية للصحة التابعة لولايات مختلفة

2 - قرار من الـوزير اGـكلف بالـصحةq عـندما يـتعلق الأمـر باعتـمادات موجـهة للـمؤسسـات العمـومية
qللصحة لنفس الولاية

3 - قـرار من الـوزيـر اGـكـلف بـالصـحـةq عـنـدمـا يـتعـلق الأمـر بـاعـتـمـادات الـباب الـثـاني لـفـائـدة الـباب
الأول والتي تخص نفس اGؤسسة.

ترسل نسخ من القرارات اGذكورة في النقطتX 2 و3 أعلاهq إلى وزير اGالية.
4 - مـقـرر من اGـديـر الـولائي لـلصـحـةq عـنـدمـا يـتـعـلق الأمـر بـاعتـمـادات من فـصل إلى فـصل فـي نفس

qؤسسةGالباب والتي تخص نفس ا
5 - مـقـرر مـن مـديـر مـؤســسـة الـصــحـةq عـنـدمــا يـتـعــلق الأمـر بـاعــتـمـادات من مــادة إلى مـادة في نـفس

الفصل. 
يــرسل الــقــرار واGــقــررات اGــتــضــمـنــة الــتــعــديلات اGــنــصــوص عــلــيــهــا في الــنــقـاط 3 و4 و5 أعلاهq إلى

اGراقبX اGاليX اGعنيqX مرفقة باGناصب اGالية اGفتوحة لصالح اGؤسسات العمومية للصحة.
يــجبq فـي كل تــعــديل لـــتــوزيع الإيــرادات والـــنــفــقــاتq الأخـــذ بــعــX الاعــتـــبــار الــتــوازن فـي مــيــزانــيــة

مؤسسة الصحة العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اGادة q عند الحاجةq عن طريق التنظيم.

..................................... (الباقي بدون تغيير) ....................................".

128 : : تــكـــتـــسي طــابــعــا احــتـيــاطــيــا الاعــتــمـادات اGــســجــلــة في الــفــصـول الــتي تــتــضــمن نــفــقـات اGـادة اGـادة 
التسيير الآتية :

q1 - رواتب النشاط
qنح المختلفةG2 - التعويضات وا

qمنح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي qالرواتب qتعاقدونGستخدمون اG3 - ا
qنح العائليةG4 - ا

q5 - الضمان الاجتماعي
qسبقة ومصاريف التكوينGنح وتعويضات التدريب والرواتب اG6 - ا

7 - إعـانات الـتسـييـر المخصصـة للـمؤسـسات الـعمـومية الإداريـة اGنـشأة حـديثـا أو التي تـبدأ الـنشاط
qاليةGخلال السنة ا

8 - النفقات اGرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (اGساهمات والاشتراكات).

اGادة اGادة 129 : : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بالجزائرq في 8 ربيع الأول عام 1436 اGوافق 30 ديسمبر سنة 2014.
عبـد العزيـز بوتفليـقـةعبـد العزيـز بوتفليـقـة
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اGلاحقاGلاحق
الجـدول (أ)الجـدول (أ)

الإيرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة الإيرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2015

947.950.000

76.500.000

920.260.000

556.600.000

4.000.000

517.000.000

2.465.710.000

22.000.000

62.000.000

-

84.000.000

412.000.000

412.000.000

2.961.710.000

1.722.940.000

4.684.650.000

اGبالغ (بآلاف دج)اGبالغ (بآلاف دج)إيرادات اGيزانيةإيرادات اGيزانية

1 - اGوارد العادية  - اGوارد العادية 

1 .  . 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حواصل الضرائب اGباشرة..........................................

002 - 201 - حواصل التسجيل والطابع...........................................

003 - 201 - حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال.............................

(مـــــــنـــــــهــــــــا الـــــــرسـم عـــــــلـى الـــــــقــــــــيـــــــمــــــــة اGـــــــضـــــــافــــــــة عـــــــلـى اGـــــــنــــــــتـــــــوجـــــــات
اGستوردة)...............................................................................

004 - 201 - حواصل الضرائب غير اGباشرة....................................

005 - 201 - حواصل الجمارك.........................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 .  . 2  الإيرادات العادية : الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية.........................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية..........................................

008 - 201 - الإيرادات النظامية.....................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 .  . 3  الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى.........................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اGوارد العاديةمجموع اGوارد العادية

2 - - الجباية البترولية : الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية.......................................................

المجموع العام للإيراداتالمجموع العام للإيرادات
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الجـدول (ب)الجـدول (ب)
توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2015 حسب كل دائرة وزاريةحسب كل دائرة وزارية

8.387.854.000

3.618.099.000

1.047.926.000.000

549.809.342.000

31.196.709.000

74.707.836.000

92.615.093.000

44.010.067.000

5.314.058.000

255.101.097.000

252.333.450.000

26.500.459.000

24.276.345.000

12.549.139.000

21.144.492.000

19.930.760.000

22.600.480.000

746.643.907.000

300.333.642.000

50.803.924.000

234.882.131.000

2.550.261.000

25.789.795.000

131.653.688.000

276.609.000

381.972.062.000

14.158.870.000

26.282.691.000

18.871.461.000

3.985.130.000

3.429.022.000

2.404.748.000

4.436.059.221.000

536.219.273.000

4.972.278.494.000

اGبالغ (دج)اGبالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

رئاسة الجمهورية.........................................................................
مصالح الوزير الأول.................................................................... 
الدفاع الوطني............................................................................
الداخلية والجماعات المحلية............................................................
الشؤون الخارجية........................................................................
العدل.........................................................................................
اGالية.........................................................................................
الطاقة........................................................................................
الصناعة واGناجم.........................................................................
الفلاحة و التنمية الريفية.............................................................
المجاهدين....................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف.............................................................
التجارة......................................................................................
النقل.........................................................................................
اGوارد اGائية..............................................................................
الأشغال العمومية .......................................................................
السكن والعمران واGدينة..............................................................
التربية الوطنية..........................................................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................
.............................................................XهنيGالتكوين والتعليم ا
العمل  والتشغيل والضمان  الاجتماعي..........................................
التهيئة العمرانية والبيئة............................................................
الثقافة.......................................................................................
التضامن الوطني والأسرة وقضايا اGرأة.........................................
العلاقات مع البرGان....................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اGستشفيات............................................
الشباب......................................................................................
الرياضة.....................................................................................
الاتصال......................................................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال...........................................
السياحة والصناعة التقليدية........................................................
الصيد البحري واGوارد الصيدية...................................................
المجموع الفرعيالمجموع الفرعي............................................................................
التكاليف اGشتركة......................................................................
المجموع العامالمجموع العام...............................................................................



الجـدول (ج)الجـدول (ج)
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2015 حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآلاف دج)(بآلاف دج)

5.541.000

315.957.500

49.802.200

 

1.078.715.730

250.809.500

207.589.800

293.678.000

500.000.000

100.000.000

2.802.093.730

741.891.200

70.000.000

271.800.000

1.083.691.200

3.885.784.930

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفعالقطاعاتالقطاعات رخص البرنامجرخص البرنامج

5.195.000

209.437.700

32.657.500

1.854.278.110 

227.829.040

151.366.500

234.307.880

800.000.000

100.000.000

3.615.071.730

-

100.000.000

364.600.000

464.600.000

4.079.671.730

الصناعة..................................................................

الفلاحة والري...........................................................

دعم الخدمات اGنتجة..................................................

اGنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.........................

التربية والتكوين.....................................................

اGنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية........................

دعم الحصول على سكن...............................................

مواضيع مختلفة.......................................................

المخططات البلدية للتنمية..........................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار.........................................

دعـم الـــــنـــــشـــــاط الاقـــــتــــــصـــــادي (مـــــخـــــصـــــصـــــات لحـــــســـــابـــــات
التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)...................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.............................

احتياطي لنفقات غير متوقعة....................................

المجموع الفرعي لعمليات برأس اGالالمجموع الفرعي لعمليات برأس اGال............................

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز...........................................

9 ربيع الأول عام ربيع الأول عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4878
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2014 م م

ا1طبعة الرسميا1طبعة الرسميّة%  ة%  حي البساتR% بئر مراد رايس% ص.ب حي البساتR% بئر مراد رايس% ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة


